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 مقدمة 
 تمهيـد 
تنــدرم مفافحــة الكســب غيــر المشــروع حــمي سياســة حفوميــة ت ــد   لــى  

ديموقراطيــة متحةــرة  باعتبارهــا عنصــرام لا مــام  رســا   ،شــفاةية الحيــاة العامــةدعــ  
ــرةم  صــاحا ا ســل ةم  مــن  لمــا نانــو الو يفــة العامــة ت و .  ( 1) ومثاليــة  يســندها مــا  ،خ ي

  المو ـ  نفـوذام يسـتثمرى فـى خدمـة أغراحـ ا. وا صـ  تيف ى ت ،للدولة مي س وة
ى فـى  عمالـه غيـر الحـن دون طمـ  فـى لا يتوخ ،فى هذا النفوذ أنه أمانة بيي يديه

. ول ــذا فقــد تعــددت أدوات الشــارع الجنــائى فــى مصــر فــى مفافحــة (2)مغــن  شىصــى
 اهرة الفساد ا دارى والمالى. من ا ما جـا  بنصـوع عامـة أوردت ـا مدونـة قـانون 

علــى نهاهــة الو يفــة العامــة فــى البــا   الاعتــدا نتلــا المنةمــة لمفافحــة  ،العقوبــات
أو المتعلقة بمناهةة العدوان على المـا  العـاف فـى البـا   ،الكتا  الثانى الثالث مي

 ستشـعارام  ،عقابيـة وغيرهـا ،شملت ا تشريعات خاصة من ا ماالراب  مي هذا ا خير. 
 مي المشرع بةرورة نفالة مواج ة تشريعية أكثر فاعلية لتلا الةاهرة. 

نقــرار  ،لتشــريعاتوفــى هــذا الســياق أصــدر المشــرع المصــرى العديــد مــي ا 
فى شـنن حةـر تعـارص مصـال   ،2013لسنة  106رئيس الجم ورية بالقانون رق  

ــة ــى الدول ر  المســلو  الحفــومى والشــىب المــرتب  بــه  ،(3)المســلوليي ف الــذى عــا
ونقــرار رئــيس  ،بــياي نيةيــة تجنبــه وع جــهو  ،والتعــارص الم لــن والنســاى للمصــال 

الــذى  ،بإصــدار قــانون الىدمــة المدنيــة ،2015لســنة  18الجم وريــة بالقــانون رقــ  

 
(1) M. Fekl, Moderniser la vie publique en luttant contre  

l' «enrichissement illicite», Libération, 4 Juin 2013, 

http://www. liberation.fr/politique/2013/06/04/, p.1 

جريمررا الكسررب  ،المرصفاوى فى قانون الكسب غير المشرررو  ،دكتور حسن صادق المرصفاوىال( 2)

 –الفحررو والتحقيرر   –إدارة الكسررب غيررر المشرررو   –إقرررار الةمررا الماليررا  –غيررر المشرررو  

 ،الرردكتور فررجاد جمرراا قبررد القررادر. 9و ،برردون ترراري  ،منشرر ة المعررارلإ بادسرركندريا ،العقوبررا 

السنا  ،العدد الثانى ،مجلا هيئا قضايا الدولا ،جريما الكسب غير المشرو  المصلحا المحميا فى

 141و ،1988يونيو  –أبريا  ،الثانيا والثلاثون

السرررنا السادسرررا  ،2013نررروفمبر  13الصرررادر فرررى  ،مكررررر )أ( 45العررردد  ،( الجريررردة الرسرررميا3)

 وما بعدها  2و ،والخمسون



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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نةــــ  تقيــــي  ا دا  الــــو يفى والمــــدونات الســــلونية وا خ بيــــة للعــــامليي والتنديــــب 
التى يتغير  ،. وي حظ على هذيي القانونيي أن ما مي التشريعات الحديثة(1)والمجا اة

 لا  ،رجوة من ايتص  بتقيي  مالغ أثرها فى تحقين الغاية الم ،فى شنن ا ا دلا  بدلو  
 نقةا  فترة  منية ناةية. ابعد 

تنبه  لي ا المشرع الجنائى منذ  ،ومي هذى القوانيي ما هو قدي  الع د نسايام  
فكرس ا وفقام لعلة تشريعية تستجيب لم م  المجتمـ  المصـرى ذنـذاث. ثـ  مـا  ، مي

وهنا نىب تارة أخرى.   جديدة ولصياغة نلية  ،لاث أن أخةع ا لتعدي ت جهئية تارة
بالــذنر قــانون الكســب غيــر المشــروع الــذى بــدأت أولــى حلقاتــه التشــريعية بموجــب 

ــ   ــ   ،1951لســنة  193المرســوف بقــانون رق  ،1968لســنة  11مــرورام بالقــانون رق
 .(2)1975لسنة  62ام بالقانون الحالى رق  انت ا و 

ــاف  ــه عـ ــى ا ،وبوجـ ــدوان علـ ــرائ  العـ ــة جـ ــة لمواج ـ ــة الجنائيـ ــمو السياسـ تسـ
بقدر مي  1952مصلحة العامة فى مصر خ   الحقبة الهمنية التالية لثورة يوليو ال

 ،وأحــحو جــه ام مـي العقيــدة الوطنيــة ل فــراد ،الاشـتراكيةا تسـاع. فــإ دهرت ا فكــار 
الكاــرى. فتــوالى  صــدار القــوانيي  الاجتماعيــةحرنــات التــنمي  للمشــروعات  وانتشــرت

 –ذلـا  أقتةـىوقد  .(3)الاشتراكيةوسياست ا  الموسعة مي ن اق حماية هيبة الدولة
تنقية العم  العاف مي شوائب الانحرا  واستغ   السـل ة  –مي وج ة نةر المشرع 
 1968و 1951فجـا  قـانونى الكسـب غيـر المشـروع سـنة  ،مي قاـ  مـو فى الدولـة

 تعايرام جليام عي هذا ا تجاى.
وتهايـدت  ،لاقتصـادىادخلـو مصـر عصـر الانفتـا   ،وفى حقبة  منية تالية 

 
بإصدار قانون الخدما  2015لسنا  18القرار بقانون رقم من  56 ،55 ،54  ،26  ،25( انظر المواد  1)

السررنا الثامنررا  ،2015مررار   12الصررادر فررى  ،)ترراب ( 11العرردد  ،الجريرردة الرسررميا ،المدنيررا

 وما بعدها 34و ،والخمسون

 ،دراسررا مقارنررا ،الكسررب غيررر المشرررو  ،الدكتور فررجاد جمرراا قبررد القررادر ،( انظر فى تفصيا ةلك2)

ومررا بعرردها ي نبيررا محمررود حسررن  17و ،1987 ،جامعررا القرراهرة –كليا الحقوق رسالا دكتوراه 

المجلررد  ،المجلررا الجنائيررا القوميررا ،جريما الكسب غير المشرو  وخصوصيا ادثبا  فيهررا ،السيد

 162و ،2010نوفمبر  ،العدد الثالث ،الثالث والخمسون

 ،دار النهضررا العربيررا ،مصلحا العامادرو  فى الجرائم المضرة بال ،الدكتور أسامه حسنين قبيد( 3)

 80و ،59رقم  ،2006



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
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تـدخ  الدولـة فـى  فتـى خ ل ا ا موا  والمصال  بشـف  لافـو للنةـر. ومـ  ذلـا مـا 
العديد مي المشـروعات التـى  تو  ر  ،ولا سيما الاجتماعية والمالية ،كافة المجالات

 مشترنةم  تشارث الدولة فى ملكيت ا  لى جانب الق اع الىاع. وقد أفر  ذلا مساحةم 
ى الدولـة وعمال ـا مـي ج ـة ورجـا  ا عمـا  وأصـحا  المصـال  للتماس بـيي مـو ف

أماف حعا  النفوس مي أفراد  خصبةم  وهو ما خلن فى الن اية بيلةم  ،مي ج ة أخرى 
. (1)جريـام ورا  ثـرا  غيـر مشـروع ،ال ائفة ا ولى ل نحـرا  بالعمـ  العـاف واسـتغ له

ون الكسب غير المشـروع وهو ما  قتةى مي المشرع الجنائى  عادة تقيي  أحفاف قان
ن ـاق ت ايقـه مـي حيـث ةيمـا يتعلـن ب ،فى منتص  السبعينيات مـي القـرن الماحـى

 أو الموحوع. ،ا شىاع
وبعد مرور أكثر مي أربعيي عامام على صدور قانون الكسب غير المشـروع  

ــ   ــالى رقـ ــنة  62الحـ ــية  ،1975لسـ ــرات السياسـ ــي المتغيـ ــر مـ ــا مصـ ــ دت خ ل ـ شـ
ماعيــة مــا هــو نفيــ  بتقــدي  تقيــي  علمــى دقيــن لمــدى فاعليــة والاجت الاقتصــاديةو 

ين ـن الواقـ  العملـى بفشـ  ا خيـر  ،القانون القائ  فى مفافحة الةاهرة مح  البحـث
 ام نان الفساد المالى وا دارى عماد ،لا سيما بعد ثورتيي شعايتيي ،فى تحقين أهدافه

 حدهما. 
تتجـه الـدوائر التشـريعية فـى  ،ئ ن  قام مي الوح  التشريعى والعملى القااو  

ستشعارام مـي جانا ـا ا ،مصر  لى  صدار قانون جديد لمفافحة الكسب غير المشروع
بنهمية سد مواطي الةع  والقصور التـى أفر هـا الت ايـن خـ   ا عـواف الماحـية. 

وافقو عليه اللجنة  ،جا  فى ثمانية وأربعيي مادة ،وقد تجلى ذلا فى مشروع قانون 
الـذى قـرر  ،ث  أحي   لى مجلـس الـو را  ،3/3/2015للإص   التشريعى فى العليا 

الموافقـــة عليـــه وا حالـــة  لـــى مجلـــس الدولـــة  11/3/2015بجلســـته المعقـــودة فـــى 
غير أن الرأى قد تغير خـ   ا شـ ر  ستصدار.للمراجعة الن ائية واتىاذ  جرا ات الا

ي  تشـريعى علـى القـانون الحـالى وصـدر بـه تعـد ،مي المشـروع ام فانتُهع جه  ،التالية
سو  ن رح ـا  ،مقتصرام على مسائ  معينة ،21/7/2015فى  1975لسنة  62رق  

 فى ثنايا بحثنا.

 
 9و ،المرج  الساب  ،الدكتور/ حسن صادق المرصفاوى( 1)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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فـــ   ا  حاـــيس ا درام حتـــى تـــاري  انت ـــا  هـــذى  ،أمـــا المشـــروع ا صـــلى 
 الدراسة.

 تعريف الموضوع 
ــد  ــروع صـ ــر المشـ ــب غيـ ــب الكسـ ــى تعريـ ــداخلى  ىيلقـ ــتوييي الـ ــى المسـ علـ

ا حةـى بـه مـي تعريـب واحـ  فـى اتفابيـة ا مـ  المتحـدة لمفافحـة ملدولى. ورغ  وا
 .(1) لا أن تعريفه فى القوانيي الداخلية لا يها  مح  خ   ،الفساد

ختلـ  تعريـب الجريمـة محـ  البحـث حـيقام ثـ   تسـاعام بصـدور اوفى مصر  
احـــ   حفـــاف . ففـــى الادايـــة  قتصـــر ن اقـــه ةيمـــا يحققـــه الى(2)القـــوانيي المتعاببـــة

مي ما  بساب استغ   أعما  و يفته أو نفوذى. وقد نان ذلا  ،دون غيرى ،القانون 
. وسـدام 1952لسـنة  131والمرسوف بقانون رقـ   1951لسنة  193فى القانون رق  

والقـانون الحـالى  1968لسـنة  11فى القانون رقـ   جديد   حدث حف    ستُ  ،لتلا الثغرة
متـداد ن ـاق التجـري   لـى مـا وجـد فـى ذمـة أى مـي يسـم  بإ ،1975لسـنة  62رق  

لسـنة  11أو أولادى القصر. وي حظ أن القانون رق   ،أ وام الىاح   حفاف القانون 
باثبــات مصــدر للهيــادة غيــر  ،نـان يتــي  للجــانى فرصــة ا فــ ت مــي الجريمــة 1968

الحالى رق   خ فام للقانون  ،سوا  نان ذلا المصدر مشروعام أف لا ،الماررة فى ثروته
الذى  عتار أن الهيادة المستندة  لى مصدر غير مشروع لا تعفـى  ،1975لسنة  62

 .(3)صاحا ا مي المسلولية
مـي    تشـريعيةم  يعد تجري  الكسـب غيـر المشـروع فـى الوقـو الـراهي محاولـةم و  

نصوع قانون العقوبات.  ت اين  المشرع الجنائى فى مصر نحو سد الثغرات التى تكتن  

 
(1) G. Ndirakobuca, De la répression de L'infraction d'enrichissement illicite en 

droit positif burundais, memoire online, 2014, 

 http:www.memoireonline.com/04/14/8805, p.2 

كليررا الحقرروق جامعررا  ،رسررالا ماجسررتير ،جريما الكسب غير المشرررو  ،( نبيا محمود حسن السيد2)

 18-15و ،2003 ،القاهرة

 ،المرج  الساب  ،جريما الكسب غير المشرو  وخصوصيا ادثبا  فيها  ،( نبيا محمود حسن السيد3)

 166 -163و
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 ،(1)المفــامي  الجامــدة لنصــوع التجــري  التــى تىتــرق   ، قــدرام مــي المراوغــة    ذ تعفــس 
 المنةــب بــدعوى التمســا بماــدأ الشــرعية ولا متــه المن قيــة التــى تقتةــى التفســير 

 .(3)وحةر التفسير ب رين القياس ،(2)للنصوع الجنائية
بتعريـب هـذى  1975لسـنة  62وقد عنى قانون الكسب غيـر المشـروع رقـ   
لنفسـه أو  ،بنن ا » ن  ما  حص  عليه أحد الىاحعيي  حفاف هذا القانون الجريمة 

أو نتيجة لسلوث مىـال  لـنب عقـابى أو  ،بساب استغ   الىدمة أو الصفة ،لغيرى
 . (4)للآدا  العامة«

ــالى حصـــ  عليـــه أحـــد   ــن  مـ ونـــرى أن الجريمـــة محـــ  البحـــث هـــى نـــ  مغـ
أو  ،الســيى  للىدمــة أو الصــفة مــي جــرا  الاســتغ   ،المىــاطايي بنحفــاف القــانون 

  هــذا التعريــب قســ ام مـي الدقــة يجــاو  مــا أوردى فف ـ رتكـا  ســلوث مــنث  جنائيــام. وي
. وتوحــي  ذلــا أنــه قــد يفــون مــي بــيي 1975لســنة  62المشــرع فــى القــانون رقــ  

مثـ   وم المىاطـب  ،الىاحعيي  حفامه مي هو لـيس مسـلولام جنائيـام عـي الجريمـة
ا مـــر الـــذى يقتةـــى  نصـــرا  ا ســـناد المـــادى  لـــى المىـــاطايي  ،بالقـــانون وأولادى

 
الأمررم المتحرردة لمكافحررا  اتفاقيرراجوانب الموضوقيا وادجرائيا فى ال ،( الدكتور سليمان قبد المنعم1)

 ،دار المطبوقررا  الجامعيررا ،الاتفاقيررادراسا فى مدى مواءما التشريعا  العربيررا لأحكررام  ،الفساد

  51و ،2015 ،سكندريااد

دار  ،الطبعررا السادسررا ،القسررم العررام ،شرح قانون العقوبا  ،أستاةنا الدكتور محمود نجيب حسنى( 2)

الوسرريط فررى قررانون  ،ي الرردكتور أحمررد فتحررى سرررور91و ،79رقررم  ،1989 ،النهضررا العربيررا

 ،47رقررم  ،2015 ،دار النهضا العربيا ،الطبعا السادسا )مطورة ومحدثا( ،القسم العام ،العقوبا 

دار النهضررا  ،القسررم العررام ،شرررح قررانون العقوبررا  المصرررى ،قمررر محمررد سررالم ي الدكتور87و

 ،القسم العام ،شرح قانون العقوبا  ،ي الدكتور محمد قيد الغريب54و ،36رقم  ،2008 ،العربيا

 ،القسررم العررام ،شرح قانون العقوبا  ،ي الدكتور شريلإ سيد كاما77و ،54رقم  ،2000 -1999

 وما بعدها 182و ،وما بعدها 87رقم  ،2013 ،دار النهضا العربيا ،الطبعا الأولى

(3) R. Merle et A. Vitu, Traité de Droit Criminel, Problèmes généraux de la 

science criminal, Droit penal général, Tome I, Septième édition, Edition 

Cujas, 1997, no 158, p. 233; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit 

pénal général, 17e édition, Dalloz, 2000, no 126, p. 128; p. Conte et p. 

Maîstre du Chambon, Droit pénal général, 5e édition, Armand Colin, 

2000, no 123, p. 73. 

 1975لسنا  62من قانون الكسب غير المشرو  رقم  2/1راج  المادة ( 4)
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بنحفامــه ولــيس الىاحــعيي لــه ممــي تمتــد  لــي   ذثــارى فحســب. نمــا أن ا صــ  أن 
يةـ ل  باسـتغ   الىدمـة أو الصـفة  بتغـا ام  –أو مـي فـى حفمـه  –المو   العاف 

فــى  ممــا يت لــب  قتصــار ن ــاق التجــري  علــى الانحــرا  ،لوجــه المصــلحة العامــة
ت ــوع لــه الاجتــرا  علــى  ،اســتغ   مــا تســبغه عليــه و يفتــه أو مرنــهى مــي  مفانيــات

. وأخيــرام فــإن مىالفــة النصــوع المنةمــة لكيةيــة ممارســة ا دا  (1)محــارف القــانون 
مثلـه فـى ذلـا مثـ  أى سـلوث مىـال  لـنب عقـابى  ،العامة ل و سلوث منث  جنائيام 

 غة فى التعريب. ا مر الذى يُفة  معه توحيد الصيا ،ذخر
 ذاتية الموضوع 

لما يفتنـ   ثباتـه  ،يتس  تجري  الكسب غير المشروع بقدر مي الىصوصية 
. ف ــى جريمــة تســتجيب (2)حــدت بالمشــرع  لــى  فتــراص ا دانــة ،مــي صــعوبة بالغــة

 حفاف قانونية تىال  أصو  التجري  والعقـا  التـى تىةـ  ل ـا مثي ت ـا مـي جـرائ  
. وتوحــي  ذلــا أن أنـــه نــوع مــي التجـــري  (3)لــى المـــا  العــافالفســاد أو العــدوان ع

ا حتيــاطى فــى العديــد مــي الــدو   فــ  يُلجــن  ليــه  لا فــى الحــالات التــى تعجــه في ــا 
القواعد العامة عي  ثبات المسلولية الجنائية فى جرائ  الفساد أو غيرها مـي الجـرائ  

 .(4)ذات الصلة الاقتصادية
ــر او   ــة الكســـب غيـ ــر  جريمـ ــلوث تقتـ ــا  السـ ــي أنمـ ــد مـ ــي العديـ ــروع مـ لمشـ

ا جرامى المقررة فى الكتا  الثـانى مـي قـانون العقوبـات ةيمـا يتصـ  بالعـدوان علـى 
المصــلحة العامــة. ونىــب هنــا بالــذنر جــرائ  الرشــوة واســتغ   النفــوذ المنصــوع 

الجريمـة محـ  تقـار  علي ا فى البا  الثالث والترب  الواردة فى البا  الراب . ومنا  
أى  ســا ة اســتغ   الو يفــة العامــة أو  ،البحــث مــي الجــرائ  المــذنورة هــو وســيلت ا

ف ــى متعــددة  ،تحقيقــام لمــشر  شىصــية. أمــا مــي حيــث مجــالات ا خــت   ،الصــفة
 

 -90و ،المرجرر  السرراب  ،رسالا دكتوراه ،الكسب غير المشرو  ،( الدكتور فجاد جماا قبد القادر1)

91 

 وما بعدها 9( انظر ما يلى و2)

(3) A. Eernd, Le délit d'enrichissement illicite: un régime dérogatoire au droit 

commum en matière penale, 21 mai 2013, http://m. facebook. 

com/permalink.php, p.2 

(4) G. Ndirakobuca, op. cit., p. 3 



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

37 

 تىتل  حيقام أو  تساعام بحسب ن  جريمة. 
تىتل  جريمة الكسب غير المشـروع عـي جريمـة الرشـوة  ؛فمي ناحية أولى 

ســتقوا   ا جرامــى.  ذ ترتكــه الجريمــة محــ  البحــث علــى فكــرة امــي حيــث الســلوث 
أى  ،خ فــام للرشــوة التــى تــن م علــى المتــاجرة ب ــذى ا خيــرة ،بالو يفــة أو الصــفة

تعليق ــا علــى ربــ   حــافى. نمــا أن ال ــد  مــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع هــو 
ى  لـى أدا  عمـ  خ فام للرشوة التى يرمى في ا السلوث ا جرام ،الحصو  على الما 
ف و موحـوع  ،أو  خ    بواجبات ا. أما المقاب  ،أو  متناع عنه ،مي أعما  الو يفة

 السلوث ا جرامى وليس هدفه. 
يفترق الكسب غيـر المشـروع عـي اسـتغ   النفـوذ. ذلـا  ؛ومي ناحية ثانية 

 أن اســتغ   النفــوذ هــو مــي أنمــا  الســلوث ا جرامــى الملحقــة بجريمــة الرشــوة. فــ 
لكــون المشـرع لا يشـتر  صــفة خاصـة فــى  ،ين اـن عليـه النمــوذم القـانونى ل خيـرة

الذى قد يفون مو فـام عامـام أو غيـرى دون أن يفـون لـذلا تـنثير علـى وقـوع  ،الجانى
ف ــو يىتلــ  عنــه فــى أمــور  ،. أمــا فــى ع قتــه بالكســب غيــر المشــروع(1)الجريمــة

خ فــام لجريمــة الكســب  –نــان أو مهعومــام حقيقيــام  –قتــران بنفــوذ  . أول ــا الا(2)ث ثــة
غيــر المشــروع التــى لا يشــتر  في ــا ذلــا. وثاني ــا اســتثمار هــذا النفــوذ فــى مواج ــة 

تسا  الما  غيـر اكأما الكسب غير المشروع فيت  بم لن  ،سل ة عامة أيام ما نانو
سـتغ   النفـوذ اسوا  مي سل ة عامة أو مي غيرها. وذخرهـا أن جريمـة  ،المستحن

خ فـام لجريمـة الكسـب غيـر المشـروع التـى  ،ق  بوص  الجريمة التامـة أو الشـروعت
 يلهف في ا الحصو  الفعلى على الما  ليتحقن رنن ا المادى.

تتبايي جريمة الكسـب غيـر المشـروع عـي جريمـة التـرب   ؛ومي ناحية ثالثة 
ا  مــي حيــث العلــة والان ــ ،مــي قــانون العقوبــات 115المنصــوع علي ــا فــى المــادة 

 
لأ لأحرردث  ،القسررم الخرراو ،شرررح قررانون العقوبررا  ،نجيررب حسررنى أسررتاةنا الرردكتور محمررود( 1) وفقررا

ي الرردكتور 85و ،104رقررم  ،2012 ،دار النهضررا العربيررا ،الطبعررا الرابعررا ،التعديلا  التشريعيا

دار النهضررا  ،الطبعررا الخامسررا ،القسررم الخرراو ،الوسيط فى قررانون العقوبررا  ،أحمد فتحى سرور

القسررم  ،قررانون العقوبررا  ،دكتور محمررد ىكررى أبررو قررامري الرر 265و ،177رقررم  ،2013 ،العربيررا

  122و، 42رقم    ، 2006  ، الأسكندريا   ، دار الجامعا الجديدة للنشر   ، الطبعا الخامسا  ،الخاو

-74و ،المرجرر  السرراب  ،رسررالا دكترروراه ،الكسب غير المشرو  ،(الدكتور فجاد جماا قبد القادر2)
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التعـــارص بـــيي الصـــال  العـــاف  النـــاتن مـــيى التـــرب  عل ـــتـــن م ا ولى ف ـــالقـــانونى. 
ف  يص  أن يحقن المو   العاف منفعة مالية مي ذات القالب  ،(1)والصال  الىاع

تحقيـن فين م على  ،الو يفى الذى ية ل  بمسلولياته. أما الكسب غير المشروع
ن  مـالى غيـر ماـرر دون أن بـنى ع قـة ســااية  –خ فـام للتـرب   –يــرتب   الجـانى لغـُ
ةيفترص حصولام فعليام مي الجانى على ما   ،بالاختصاع الو يفى. وبالنسبة للثانى

خ فـام للتـرب  الـذى تتحقـن بـه صـورة  ،لا يستحقه فى جريمة الكسب غيـر المشـروع
دون أن  ،الســلوث ا جرامــى ســوا  حصــ  المو ــ  العــاف فعــ م أو حــاو  أن يحصــ 

تكامـ  الانـا  القـانونى للجريمـة. أحـ   لـى ذلـا  تسـاع دائـرة ال ـد   مـيذلا  ينا 
 ذ قــد يفــون فــى  ،مــي الســلوث ا جرامــى فــى التــرب  مقارنــة بالكســب غيــر المشــروع

أو محــم منفعــة معنويــة غيــر  ،ا و  فائــدة ماديــة تتىــذ مة ــرام ماليــام أو اجتماعيــام 
سـوا  بـالمعنى الـدقين  ،(3)مالام«فينحصر ةيما يعد » ،. أما فى الثانى(2)مقومة بما 
أو الهيادة فى الثروة التـى قـد تتىـذ شـف  ا مـوا  الثابتـة أو المنقولـة أو  ،أى النقود

 ا س   والسندات. 
 أهمية الدراسة 

تةــ ل  الدراســة الحاليــة فــى الوقــو الــراهي بنهميــة بالغــة علــى المســتوييي  
مـي أربعـيي عامـام علـى صـدور  نقةا  أكثـراالنةرى والعملى على حد  سوا .  ذ بعد 

ــ   ــالى رقــ ــانون الحــ ــنة  62القــ ــة  ،1975لســ ــية واجتماعيــ ــرات سياســ ــدثو متغيــ حــ
 عــادة النةــر فــى تنــاو  المشــرع الجنــائى لجريمــة الكســب  اقتةــو ،واقتصــادية عــدة
 بما يت  ف م  المستجدات ا خيرة. ،غير المشروع

 ،رتـان شـعايتانندلعو فى مصر ثو ا ،فعلى الصعيديي السياسى والاجتماعى 
ملحـة نحـو تفعيـ  سياسـة  ذلـا رببـةم   سـتاداد وقـودام ل مـا. وقـد أفـر كان الفساد والا

 
 ،ي الدكتور فتوح قبد الله الشرراةلى372و ،268رقم  ،ب المرج  السا ،الدكتور أحمد فتحى سرور (1)

 278و ،2001 ،ادسكندريا ،دار المطبوقا  الجامعيا ،القسم الخاو ،شرح قانون العقوبا 

 384و ،277رقم  ،376و ،271رقم  ،المرج  الساب  ،الخاو ،( الدكتور أحمد فتحى سرور2)

الموضرروقيا لمكافحررا جرررائم الفسرراد فررى ضرروء الأحكررام  ،( المستشار الدكتور قبررد المجيررد محمررود3)

 ،الطبعا الأولررى ،دار نهضا مصر ،الجىء الثانى ،تفاقيا الأمم المتحدة والتشري  الجنائى المصرىا

 256و ،2014
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من ا الكسب غير المشروع. غيـر أن  ،المشرع فى محاربة أصنا  معينة مي الجرائ 
وعلـى رأسـ ا  ،ذلا لا يص  أن يـت  بالتةـحية بحقـوق ا فـراد وحـمانات المتقاحـيي

تتراجــ  في ــا بــي  حقــوق  ،ة مواحــ  فــى القــانون الحــالىقرينــة الاــرا ة. نمــا أن ثم ــ
مث   ،وغيرها مي المبادى  ذات القيمة الدستورية ،ا نسان مث  المحاكمة المنصفة

حــن الملكيــة وحريــة التنقــ . هفــذا يثيــر الحــديث عــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع 
انونى تســاتلات تتصــ  بمســلا النةــاف السياســى فــى الدولــة فــى تو يــب النمــوذم الق ــ

دون أن يستند ذلـا  لـى  ،لتلا الجريمة فى التنكي  بمعارحيه المواليي لع ود سابقة
 . (1)سائغة ةأدلة قانوني

النمـوذم القـانونى  تنقيـةلذا تتجلى أهمية الدراسة مي الناحيـة النةريـة فـى  
 ،التى طالما علقـو بـه ،لجريمة الكسب غير المشروع مي شا ة  هدار قرينة الارا ة

 عي نفالة بي  حقوق ا نسان والمبادى  الدستورية ذات الصلة. فة م 
شـ دت ب دنــا عهوفـام عــي المـذهب ا شــتراكى  ،وعلـى المسـتوى الاجتمــاعى 

 قتصـاديةالحر. وقد نتن عي ذلا تشابفام وإتساعام فـى الع قـات الا قتصاد لى فكر الا
مـوليي الىاحـعيي لنةـاف ا مر الذى تصـب  معـه قاعـدة  لـهاف الم ،بيي الدولة وا فراد

الب اقـــة الةـــرياية بتقـــدي   قـــرارات الذمـــة الماليـــة  دارة الكســـب غيـــر المشـــروع  ذا 
جاو ت تعام ت   خمسيي أل  جنيه قاعدة غير مجديـة. وتوحـي  ذلـا أن  تسـاع ت

ن اق القاعدة المذنورة قد أدى  لى  رهاق هيلات الفحب والتحقين فى الج ا  دون 
لقيــه علــى ناهــ  الق ــاع الىــاع مــي قيــود شــفلية مــ  الج ــات فةــ م عمــا ي ،ماــرر

تىرم فى ذات ا عي علة سي قانون الكسب غير المشروع. والجدير بالذنر  ،ا دارية
وتذلي  نافة  ،هو  تجاى الدولة فى الوقو الراهي  لى دف  عجلة الاستثمار بشف  جاد

مـي  ،القاعـدة السـابقة ومي ثـ  تغـدو ،العقبات الايروقراطية التى قد تحو  دون ذلا
 فى غير محل ا.  ،الناحية العملية

ســينتى  ،كمــا تتســ  الناحيــة العمليــة  هميــة الدراســة  لــى اعتبــارات أخــرى  
ســـوا  عـــي  ،مثـــ  عـــدف اســـتق لية  دارة الكســـب غيـــر المشـــروع ،ذنرهـــا فـــى حين ـــا

 
(1) S. Ndiyé, L'enrichissement illicite, à la croisée des chemins, Dakaractu. 

Com, http:www.dakaractu.com/m/ a37886htm1, p. 2 



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

40 

الســـل ة التنفيذيـــة أو غيرهـــا مـــي الســـل ات القةـــائية ا خـــرى. فةـــ م عـــي قصـــور 
سل ات المقررة  عةـائ ا فـى متابعـة مـا تسـفر عنـه التحقيقـات التـى تجري ـا فـى ال

 .(1)مراحل ا التالية
 م  ـ ـتقسي 

مــي جانانــا فــى  ةم محاول ــ ،ى  تبــاع المــن ن التحليلــىعل ــهــذى الدراســة  عتمــدت 
وإســت دا ام بمــا ورد مــي  ،الوقــو  علــى أوجــه القصــور الــواردة فــى القــانون الحــالى

. وتتسـ  هـذى 2015شروع قانون الكسب غير المشروع لسنة أحفاف مستحدثة فى م
من ا مـا يتصـ  بمـا شـ دى المجتمـ  المصـرى مـنخرام مـي  ،ا حفاف لتشم  أمورام عدة

 ومن ا ما يستدرث خل م فنيا أو دستوريا أصا  القانون الحالى.  ،متغيرات
اف ننـاق  فـى أول مـا ا حف ـ ،نقسـ  بحثنـا  لـى فصـليي ،وبنا م على مـا تقـدف 

 وندرس فى ثاني ما أحفام ا ا جرائية. ،الموحوعية لجريمة الكسب غير المشروع

 
 5 -4و ،( انظر المةكرة اديضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير المشرو 1)
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 الفصل الأول 
 الأحكام الموضوعية لجريمة الكسب غير المشروع 

 تمهيد وتقسيم 
ــىاع   ــام ل شـ ــدام دبيقـ ــروع تحديـ ــر المشـ ــب غيـ ــة الكسـ ــ  جريمـ ــب تفعيـ يت لـ

ــاف التجــري  ــ  تحــو ط ،المىــاطايي بنحف ــى تق ــروصــور الســلوث الت ــة هــذا ا خي  ،ائل
 وسياست ا العقابية. 

 ،وعليه... نقس  الحـديث عـي هـذى القواعـد الموحـوعية  لـى ث ثـة مباحـث 
 ،ونتناو  فى ثاني ا النموذم القـانونى للجريمـة ،نستعرص فى أول ا الرني المفترص

 ونلقى الةو  فى ثالث ا على أحفاف العقا .
 المبحث الأول 

 الركن المفترض 
 تمهيد وتقسيم  

ــرني المفتــرص فــى الجريمــة  ــا بصــدد دراســة تفصــيلية لمــدلو  ال  ،لســنا هن
. على أن ذلا لا يحو  دون القو  بننه مرنه قـانونى (1)لىروم ذلا مي ن اق بحثنا

وتجــدر . (2)ولا يبحـث ا خيـر قاــ  ثاوتـه ،أو واقعـى يسـان  رتكــا  السـلوث ا جرامــى
طوائـ  معينـة حـددها المشـرع   لا لا تىب جريمة الكسب غير المشروع ا شارة أن

الجنــــائى فــــى القــــوانيي المتعاببــــة. ونســــتعرص هنــــا م مــــ  السياســــة التشــــريعية 

 
دار المطبوقررا   ،القسررم العررام ،قررانون العقوبررا  ،انظر فررى تفصرريا ةلرركت الرردكتور قررو  محمررد( 1)

الوسرريط فررى قررانون  ،ي الدكتور أحمد فتحررى سرررور51و ،40رقم  ،1998 ،ادسكندريا ،الجامعيا

 ،162رقررم  ،2015 ،دار النهضا العربيا ،الطبعا السادسا مطورة ومحدثا ،لعامالقسم ا ،العقوبا 

دار النهضررا  ،القسررم العررام ،شرررح قررانون العقوبررا  ،ي الدكتورة فوىيا قبررد السررتار323 -322و

 24و ،21رقم  ،1992 ،العربيا

G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général,  

op. cit., no 210, p. 197 

مجلررا  ،ةاتيتهررا( –طبيعتهررا  –مفترضا  الجريمررا )مرردلولها  ،الدكتور حسنين إبراهيم صالح قبيد( 2)

 ي2 -1و ،1رقم  ،1981 ،49  ،4 ،3العددين  ،القانون والاقتصاد



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ــر المشــروع فــى م لــب   ــانون الكســب غي ــ  أن  ،أو  للىاحــعيي  حفــاف ق رص نع ــقا
 .ثان   للمستجدات الواردة فى مشروع قانون الكسب غير المشروع فى م لب  

 المطلب الأول 
 ريعية للخاضعين لأحكام القانون ملامح السياسة التش 

 ماهيتها 
ل وائ  الىاحعيي  حفاف القانون الحـالى  عامةم  ام رس  المشرع الجنائى أُطر  

بشـنن الكسـب غيـر المشـروع. ولا يتسـ  المجـا  لسـرد مفصـ   1975لسنة  62رق  
وإنما نعفـ  فحسـب علـى  ستيةـا   ،لما أوردته المادة ا ولى مي القانون المذنور

 م  من ن المشرع فى هذا الىصوع. أه  م 
 نورد علي ا الم حةات التالية   ،وبم العة نب المادة ا ولى سالفة الذنر 
أن المشرع قد عنى بتصنيب طوائـ  الىاحـعيي  حفـاف القـانون  لـى   أولا  

. قتصـــاديةوالســـل ة الا ،والســـل ة السياســـية ،هـــى ذوى الســـل ة ا داريـــة ،(1)ثـــ ث
ن لــه وا منــا  علــى و ائفــة ا ولــى مــنمورو التحصــي  والمنــدوبويــدخ  فــى دائــرة ال

المشتريات والمايعـات وأعةـا  لجـان الشـرا  والايـ  فـى  والودائ  والصيارفة ومندوب
الج ــات الىاحــعة ل ــذا القــانون. بينمــا تغ ــى ال ائفــة الثانيــة أشىاصــام يباشــرون 

المجــالس  عمــ م سياســيام مثــ  رئــيس وأعةــا  مجلــس الشــعب ورتســا  وأعةــا 
ــة عامــة. وتشــم  ال ائفــة الثالثــة  الشــعاية المحليــة وغيــره  ممــي ل ــ  صــفة نيابي
المموليي الىاحعيي لنةاف الب اقة الةرياية  ذا  ادت مجمـوع تعـام ت   مـ  الدولـة 

 على خمسيي أل  جنيه. 

أن المشرع قد ابا  لرئيس الجم ورية حن  حافة أشـىاع ذخـريي   ثانياا  
موا  لــى الفلــات الســابقة المىاطبــة بنحفــاف قــانون الكســب غيــر بقــرار  دارى لينة ــ

المشروع. وفى ذلا تقليب واح  لن اق ت اين مادأ شرعية الجرائ  والعقوبات مـي 
دون معيار  ،.  ذ يتي  للسل ة التنفيذية  خةاع أشىاع بعين  (2)حيث ا شىاع

 
 .61-60و ،المرج  الساب  ،جريما الكسب غير المشرو  ،( نبيا محمود حسن السيد1)

 111المرج  الساب  و ،رسالا دكتوراه ،الكسب غير المشرو  ،القادر( الدكتور فجاد جماا قبد 2)



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

43 

وهــو  ،فســيرا مــر الــذى يفــت  بــا  القيــاس والتوســ  فــى الت ،لــنب عقــابى ،دقيــن
 . (1)محةور طبقام للقاعدة الدستورية التى تقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة  لا بنب

فـنب  ،بدعوى دقة الصـياغة ،أن المشرع قد لجن  لى التكرار والتهيد  ثالثاا  
 ،على »العمد والمشـاي « باعتبـاره  مـي الىاحـعيي  حفـاف القـانون  1/8فى المادة 

 1/1  السل ة العامة« المنصوع علـي   فـى المـادة رغ  أن   مي »القائميي بنعبا
مــي القــانون. وقــد نــان مــي ا وفــن ألا يــنب علــى طائفــة العمــد والمشــاي   كتفــا ام 

لمـا قـد يثيـرى ذلـا مـي شـا فـى  ،بالنب العاف على القائميي بنعبـا  السـل ة العامـة
د الت اين حو  أشىاع قـد يباشـرون اختصاصـات مشـاب ة أو موا يـة ل ائفـة العم ـ

 مث  مندوبى هنلا  أو مفوحي   دون أن ين ان علي   النب. ،أو المشاي 
أن المشرع قد أسـبغ وصـ  الو يفـة العامـة علـى رتسـا  وأعةـا    رابعاا  

مجالس ا دارة وسائر العامليي بالشرنات التـى تسـاه  الدولـة فـى رأس مال ـا بـندنى 
ومي ثـ   ،لا  بالعمومية ذ ينعو عم  هن  ،نصيب. وفى ذلا  فرا  واح  فى التجري 
رغــ   نحســار دور الدولــة بــ   نعدامــه فــى  ،يىةــع   لقــانون الكســب غيــر المشــروع

بعم الحالات التى تتةا   في ا نسبة مساهمة الدولة  لى مستويات لا تسم  ل ـا 
ية. فتكاــ  عمل ــا بقيــود  تحــد مــي فاعليت ــا وتســبغ علــى قتصــادبتوجيــه سياســت ا الا

 لعمومية بغير طائ . أموال ا وعمال ا وص  ا
أن المشــرع قــد أخةــ  طائفــة مــي التجــار لقــانون الكســب غيــر   خامســاا  

المشــروع بــ  ماــرر. وهــ  المتعــاملون مــ  الدولــة مــي المىــاطايي بنةــاف الب اقــة 
الةرياية  ذا  ادت بيمـة تعـام ت   علـى خمسـيي ألـ  جنيـه. وقـد نـان ال ـد  مـي 

مواج ــة النمــو الملحــور فــى ثــروات  ،نور خةــاع أفــراد تلــا ال ائفــة للقــانون المــذ
الــبعم دون ماــرر مف ــوف. غيــر أن هــذى السياســة لــ  تحقــن مصــلحة تــذنر. فمــي 

مي يحقن نسبام غير مشـروع بسـاب تعاملـه مـ  منسسـات  فترص فييُ  ،ناحية أولى

 
ي الرردكتور أحمررد 84و ،72رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،العررام ،أستاةنا الدكتور محمود نجيررب حسررنى( 1)

ي 48و ،22رقررم  ،2001 ،دار الشروق ،الطبعا الأولى ،القانون الجنائى الدستورى ،فتحى سرور

 ،ومررا بعرردها 21رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،قانون العقوبا  المصرىشرح  ،الدكتور قمر محمد سالم

دار  ،القسررم العررام ،شرررح قررانون العقوبررا  ،ومررا بعرردهاي الرردكتور فترروح قبررد الله الشرراةلى 33و

 129و ،2001 ،المطبوقا  الجامعيا بادسكندريا



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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الدولة فى صفقات مشاوهة أن ثمة فاع  أصلى مي المـو فيي العمـومييي سـ   لـه 
ى القواعد العامة فى المسـاهمة الجنائيـة لشـمو  المتعامـ  مـ   تمام ا. ومي ث  تكف
ثمـة صـور أخـرى  ،باعتبارام شريفام بالاتفاق. ومي ناحيـة ثانيـة ،الدولة بنب التجري 

مــي الاســتغ   غيــر المشــروع ومةــاهر للاــذا تكشــ  بــذات ا علــى أن هنــاث ثــروات 
د بيمت ا على خمسيي دون أن تعد بالةرورة معاملة م  الدولة تهي ،تنمو بغير ج د

 . (1)أل  جنيه
 المطلب الثانى 

 مستجدات مشروع قانون الكسب غير المشروع 
 تقسيم 
أورد المشروع العديد مي التفصي ت الجديـدة التـى ت ـد  فـى مجمل ـا  لـى  

دون المسـاس بمصـال   ،تفعي  المواج ة التشـريعية لجريمـة الكسـب غيـر المشـروع
 لا أنـه قـد حمـ  بـيي  ،ه المشروع مي مهايا عديدةأخرى قد تتص  ب ا. ورغ  ما يففل

وهو مـا نفصـ  الحـديث عنـه  ،طياته مي ا مور ما يستدعى التريث ةيه قا   صدارى
 تباعام.

وغيــره   ،  أتــى المشــروع بتعــداد حصــرى ل وائــ  المســلوليي الحفــوميييأولا 
در المـادة مي المو فيي العمومييي ذوى المواق  والمراكه القانونية الحساسـة فـى ص ـ

الثانيــة مــي المشــروع. فنخةــع    حفامــه بغــم النةــر عــي درجــت   الو يةيــة أو 
ــة ــة فــى الدول ــدخ  فــى هــذى ال ائفــة رتســا  وأعةــا  الســل ات الث ث ــة. وي  ،المالي

 والتشريعية.  ،والقةائية ،التنفيذية
وي حــظ مــا يشــير  ليــه المشــروع فــى الفقــرة الىامســة مــي الانــد »أولام« مــي  
»ومـي يقـوف مقـام  «.  ذ نـان  ،المذنورة مي شمو  أحفامه لرتسا  ا حها  المادة

سـوا  مـي حيـث ا شـىاع  ،أجدر بالمشروع أن يحدد صراحة حواب  واحـحة لـذلا
وذلـا حتـى لا يتـرث لـذلا لقواعـد التفسـير  ،أو ذلية ا حـ  ع بم ـاف رئاسـة الحـه 

 والقياس. 

 
 35-34و ،المرج  الساب  ،الدكتور حسن صادق المرصفاوى ،( فى نف  المعنى1)



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
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شـيروا صـراحة  لـى حـرورة حرى بواحعى المشـروع أن ي ،ومي ناحية أخرى  
ــا يتعلـــن  ،2013لســـنة  106مراعـــاة مـــا أوردى قـــانون تعـــارص المصـــال  رقـــ   ةيمـ

ــه ــا  موقعـ ــه أعبـ ــد توليـ ــومى بعـ ــلو  الحفـ ــات المسـ ــوذى  ،بالتهامـ ــتغ   نفـ ــام لاسـ منعـ
 الحفومى. 

كمـــا تجـــدر ا شـــارة  لـــى حـــرورة مراجعـــة الصـــياغة الـــواردة فـــى الفقـــرتيي  
لانــد »أولام« مــي المــادة المــذنورة.  ذ تشــير ا ولــى  لــى السادســة والثامنــة مــي ذات ا

»رتسا  وأعةا  اللجان التى يصدر قانون بتشفيل ا أو بتعييي أعةائ ا«.  ذ نان 
بمــا يقلــب مــي  حتمــالات التنويــ  أو  ،مــي ا وفــن أن يفصــ  المشــروع هــذى الفقــرة

 ،ل  الدولــةالتفســير. ونتصــور أن ــا تشــم  اللجــان الحفوميــة التــى تــندى عمــ م لصــا
وتقــدف ب ــا تقــارير  ،مثــ  لجــان  عــداد مشــروعات القــوانيي أو الدســاتير أو تعــدي ت ا

 نجـا  م مـة  ،فة م عي اللجان المستقلة التى تشـف  فـى حـالات الةـرورة ،للدولة
ف ــى تغ ــى »العمــد  ،مثــ  لجــان تقصــى الحقــائن. وبالنســبة للفقــرة الثامنــة ،بــذات ا

لكــون    ،ويفتـرص أن يتنـهى عنـه المشـرع ،رغـو  ةيــهوهـو تهيـد غيـر م ،والمشـاي «
مي »القائميي بنعبا  السل ة العامة« الذيي ورد ذنره  فى الاند »ثانيام« مي المـادة 

ــي  الم مــ  العامــة  ،الثانيــة مــي المشــروع ــه بشــنن تقي وهــو مــا ســان أن أشــرنا  لي
ولـ   ،(1)1975لسـنة  62للسياسة التشريعية للىاحعيي  حفاف القانون الحالى رق  

 يتدارنه المشروع المقتر . 
ــاا  أو أى مــي الج ــات  ،   عتــد المشــروع بنســبة معينــة لمســاهمة الدولــةثاني
ــا ــا هـــى الانـــوث ،التابعـــة ل ـ ــائ   ،فـــى ق اعـــات بعين ـ والمنسســـات الصـــحةية ووسـ

 لا.  فأس م ا فى الاورصة أ والشرنات سوا  نانو م روحةم  ،ا ع ف
ــد ف ــ  ــ  ا تجــاى الجدي ــ  في ــا مســاهمة ويتمث ــى لا تق ــى الحــالات الت ــه ف ى أن
فــإن  ،%25فــى الق اعــات المــذنورة عــي  ،أو أى مــي الج ــات التابعــة ل ــا ،الدولــة
هـ  مـي الىاحـعيي  حفـاف  ،ها وأعةا  مجالس  دارت ا وسائر العامليي ب ـا رتسا

 قانون الكسب غير المشروع. 
دأ.  ذ يحقـن التـوا ن ولا ريب أن هذا ا تجاى الجديد محمـود مـي حيـث الما ـ 

 
  وما بعدها 17و ،نظر ما سب ( ا1)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 ،وبيي جذ  الاستثمارات ا جناية  لى مصر ،بيي حماية الما  العاف مح  المساهمة
دون الىشية مي خةوع رتسا  وأعةا  مجالس  ،وتشجي  وتحفيه الق اع الىاع

 لـهام     ذ يفتـرص هـذا ا خيـر ، دارات تلا الق اعات لقانون الكسب غير المشـروع
قد تتعارص فى نثير مي ا حيان مـ  الحرنـة الدائمـة  ،لية ل  بتقدي   قرارات ذمة ما

ومــ  اســتق لية ذمــت   الماليــة عــي الذمــة الماليــة  ،لــرتوس أمــوا  تلــا الق اعــات
 .(1)لشرنات ا موا  التى يساهمون في ا ويقومون بإدارت ا

وإذا نـــان هـــذا ا تجـــاى الجديـــد يحـــر  تقـــدمام ملحو ـــام ةيمـــا يتعلـــن بإعـــادة  
 وف الما  العاف فى الحالات التـى تـهاح  في ـا الدولـة الق ـاع الىـاع فـى صياغة مف

   موحعيي لا أننا نتحفظ عليه فى  ،ملكيته
 ذ قـد ي ـرأ علي ـا  ،أن النسبة المذنورة هى بـدورها نسـبة متحرنـة  أولهما 

ما يستتب  مغايرة فى صفة رتسـا  وأعةـا  مجـالس  ،صعودام أو هاوطام  ،مي التغير
الج ات. لذا ننا نتمنى أن يشـير المشـروع صـراحة  لـى اعتبـار هـنلا  مـي  دارة تلا 

الىاحــعيي  حفــاف قــانون الكســب غيــر المشــروع  ذا نانــو نســبة مشــارنة الدولــة لا 
منعام للتةار  الـذى قـد يحـدث بسـاب عـدف تحديـد  ،تق  عي هذا الحد عند التنسيس

ذى الشنن. ويدع  ذلـا  توقيو واح  للإعتداد بصفة رئيس وأعةا  مجالس ا دارة
مــي  ،مــي المــادة الثانيــة مــي المشــروع 2مــا أوردى المشــروع فــى الانــد »رابعــام« فقــرة 

 ،خةــوع رتســا  وأعةــا  مجــالس  دارة الشــرنات المتــداو  أســ م ا فــى الاورصــة
محسوبة مي تـاري   ،% مي راسمال ا25التى تساه  في ا الدولة بحصة لا تق  عي 

ــة الماليــة.  ذ  خ ــار الشــرنة بالــو  مســاه ــة ل ــذى ا خيــرة مــي هيلــة الرقاب مة الدول
صراحة عي حرورة ا عتداد بوقو معيي لبحث صفة القائميي  بذلا يفص  المشروع

فـى  ،مثـ  الانـوث ،وهو ما لا يىتلـ  عـي ق اعـات حيويـة أخـرى  ،على  دارة الشرنة
الكسـب تثاـو بـد ام منـه صـفة الىاحـ   حفـاف قـانون  ،شترا  توقيو معيياحرورة 

للانــوث أو  بحــث هــذى النسـبة ومــي ثــ  الصــفة بالنســبة غيـر المشــروع. ونتصــور أن تُ 
أو مــي تــاري   خ ــار    ،  مــا مــي تــاري  التنســيس   ، المنسســات الصــحةية ووســائ  ا عــ ف 

 ،للثانيـة الاسـتثمارا علـى للصـحافة أو هيلـة  وإخ ار المجلـس   ، الانا المرنهى ل ولى 
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 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
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 نون. بالو  النسبة المقررة فى القا
أن  خةاع رتسا  وأعةا  مجالس  دارة وسائر العـامليي فـى   وثانيهما 

التى تسـاه  في ـا الدولـة بحصـة لا تقـ  عـي  ،المنسسات الصحةية ووسائ  ا ع ف
مـ  الحفمـة مـي تجـري  الكسـب  –مي وج ـة نةرنـا  –لا تتفن  ،% مي رأسمال ا25

معـيي لمـا لـه مـي نفـوذ غير المشروع.  ذ ين م هذا ا خير على اسـتثمار شـىب 
ما نان ليحقق ـا لـولا هـذا ا خيـر. وهـى مسـالة بـدورها لا  ،فى تحقين مفاسب مالية

تتوبـــب علـــى مـــدى مســـاهمة الدولـــة فـــى المنسســـة الصـــحةية التـــى ينتمـــى  لي ـــا 
الشــىب.  ذ نثيــرام مــا نصــاد  فــى الواقــ  العملــى أناســام لا ينتمــون  لــى منسســات 

ي النفـوذ الصـحفى وا ع مـى مـا قـد ي يـى  ل ـ  وم  ذلا ل ـ  م ـ ،صحةية حفومية
 فرصة تحقين مفاسب مالية غير مشروعة.

مــا نــان مقــررام فــى  ،  ألغــى المشــروع مــي طوائــ  الىاحــعيي  حفامــهثالثــاا 
 ،القــانون الحــالى مــي خةــوع العــامليي فــى تشــفي ت ومنسســات ا تحــاد ا شــتراكى

وذلـــا  لغـــا  الاتحـــاد  ،ريايةفةـــ م عـــي الممـــوليي الىاحـــعيي لنةـــاف الب اقـــة الة ـــ
وحلـو  التعدديـة الحهبيـة فـى ممارسـة العمـ   ،ا شتراكى وإنعداف الوجود القانونى لـه

فلـيس  خةـاع    ،الىاحـعيي لنةـاف الب اقـة الةـرياية عي . أما(1)السياسى محله
ــاا  ــ  منـ ــادىمحـــ  فـــى  ـ ــاع  اقتصـ ــ  دور الق ـ ــتثمار ا جناـــى ولتفعيـ ــاذ  ل سـ جـ

ى يبعـــث علـــى حـــرورة تـــذلي  العقبـــات ا داريـــة والماليـــة التـــى ا مـــر الـــذ ،الىـــاع
وحرصــام مــي واحــعى المشــروع علــى عــدف  رهــاق هيلــات الفحــب  ،تعتــرص طريقــه

 كتفـا ام بىةـوع ا لقواعـد المسـلولية المدنيـة  ،والتحقين بحالات لا طائ  مي ورائ ا
 ى. وفقام ل حفاف العامة فى القانونيي المدنى والجنائ –والجنائية  –

شـري ة  ،  أجا  المشـروع  حـافة فلـات أخـرى  لـى الىاحـعيي  حفامـهرابعاا 
وبنا ام على  قترا  المجلس المىتب. ويقدف هـذا الـنب  ،«قانونأن يفون ذلا بـ »
 ذ  شــتر  أن تكــون ا حــافة بقــانون ولــيس  ،قانونيــة أولهمــا ،المقتــر  حــمانتيي

باعتبار  ،لوح  فى القانون الحالىبقرار  دارى مي رئيس الجم ورية نما هو عليه ا
ايي طأن الىةـــوع  حفـــاف قـــانون الكســـب غيـــر المشـــروع يلقـــى علـــى عـــاتن المىـــا
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 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ومـي ثـ   رتـنى  ،وبحريات أخرى نفل ـا الدسـتور ،بنحفامه بقيود تتص  بحن الملكية
 ،فنيـة امـ هتثانيتنكيدام وتـدعيمام لماـدأ الشـرعية. و ،المشروع أن يفون ذلا بقانون 

مثـ  الانــا المرنــهى وهيلـة الاســتثمار وهيلــة الرقابــة  –مجــالس المىتصــة  ذ يتـي  لل
وا ج ــهة التابعــة للــو ارات مثــ  ج ــا  حمايــة المنافســة ومنــ  الممارســات  ،الماليــة

دون غيرهــا الحــن فــى  قتــرا  ذلــا علــى الارلمــان. وي حــظ أن  –ا حتكاريــة الةــارة 
دون  لهامـه بنخـذ رأى أى  ،العـد  القانون الحـالى يجعـ  أمـر هـذا ا قتـرا  بيـد و يـر

رغــ  جــدارت ا مــي الناحيــة الفنيــة لتقيــي  طايعــة خ ــورة و يفــة  ،مــي هــذى المجــالس
ــر المشــروع ــانون الكســب غي ومــدى قابليت ــا  ،الشــىب المنهــ  للىةــوع  حفــاف ق

 رتكا  الجريمة مح  البحث. التمفينه مي 
 ،« مي المادة الثانية   ستحدث المشروع فقرةم أخيرة فى الاند »خامسام خامساا 

يــنب في ــا علــى أنــه »لا يحــو  دون الىةــوع  حفــاف هــذا القــانون أن يفــون قــرار 
التعيــيي أو شــغ  المنصــب أو الو يفــة أو اكتســا  الصــفة مشــوبام بعيــب أو مىالفــام 
للقــانون أو اللــوائ «. ونــرى أن ذلــا مــي قايــ  التهيــد الــذى يفتــرص أن يتنــهى عنــه 

وهـى قاعـدة مسـتقرة فـى القةـا   ،نةرية المو ـ  الفعلـى ف و حف  يفرس ،القانون 
 ليسو بحاجة  لى النب علي ا صراحة. ،الجنائى فى مصر

 المبحث الثانى 
 النموذج القانونى للجريمة 

 تمهيد وتقسيم 
 ذ لا تقـ   ،تتس  السياسة التشريعية لتجري  الكسب غير المشروع بالتعـدد 

أو الهيادة غيـر الماـررة  ،لوث  جرامىرتكا  ساعند تجري  الحصو  على ما  بساب 
من ــا تجــري   خفــا  ا مــوا  المتحصــلة مــي  .عــدة نمــاذموإنمــا تشــم   ،فــى الثــروة

وذنـر بيانـات غيـر صـحيحة.  ،والامتنـاع عـي تقـدي  ا قـرارات ،الكسب غير المشروع
 ،وتشترث نافة صور النموذم القانونى لجرائ  الكسب غير المشـروع فـى قاسـ  واحـد

 بينما تىتل  فى العديد مي أحفام ا القانونية. ،ايعة العمدية ل ذى الجرائ وهو ال 
وفـى  ،نعرص فى أول ما الجريمة ا صـلية ،الحديث هنا  لى م لايي قس ون 

 ثاني ما الجرائ  الملحقة. 
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 المطلب الأول 
 الجريمة الأصلية 

 تمهيد وتقسيم  
ة التـى يرسـ  معالم ـا بـاُ طر العام ـ لتـهافتفترص أصو  التجري  والعقـا  الا 

أو  ،تصـــ  من ــا بحةـــر القيـــاس والتوســ  فـــى التفســـيراســوا  مـــا  ،ماــدأ الشـــرعية
ــة المجتمــ  مــي أصــنا   ة. غيــر أن المشــرع مــدفوعام بــدعو (1) فتــراص ا دانــة حماي

 ة. فنجـدى تـار (2)قد خرم فـى العديـد مـي الحـالات علـى تلـا ا طـر ،معينة مي ا جراف
باعتبــارى نوعــام مــي التجــري  ا حتيــاطى  ،موا  والمصــال يجــرف ا حــرار العمــدى بــا 
ويحةــر تــارة أخــرى التحــريم العــاف علــى  رتكــا  جريمــة  ،للعــدوان علــى المــا  العــاف

على الرغ  مي أنه معاقـب عليـه بوصـفه وسـيلة  ،ولو خا  أثرى فى  قتراف ا ، رهابية
ثي  الكسـب غيـر . ويـنتى تـن(3)مي وسـائ  ا شـتراث فـى الجريمـة دون الفعـ  ا صـلى

ةيىرم في ا المشرع عي الالتهاف الم لن بعـدد مـي  ،المشروع فى  طار هذى السياسة
 عتقادام مي جانبه بنن هـذا الـن ن يففـ  تحقيـن الغايـة  ،المبادى  القانونية الراسىة

 مي التجري . 
فــى الحـديث عــي الجريمــة ا صــلية للكسـب غيــر المشــروع مــي  نــاونشـرع ه 

ونشير فـى ثنايـاى  لـى  ،رص فى أول ما عناصر السلوث ا جرامىنستع ،خ   فرعيي
مـ   لقـا  الةـو  علـى  ،ما يعترى التجـري  مـي  شـفاليات قانونيـة فـى الوقـو الـراهي

 
شرررح  ،ي الدكتورة هدى حامد قشقوش9و ،8رقم  ،المرج  الساب  ،العام ،الدكتور قو  محمد( 1)

 .R ي46 -45و ،وما بعرردها 46رقم  ،2010 ،دار النهضا العربيا ،القسم العام ،نون العقوبا قا

Merle et A. Vitu, Traité de Droit Criminel, Tome I, op. cit., no 158, p. 

233- 234; G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, op. cit., no 126, p. 128; 

P. Conte et P. Maîstre du Chambon, op. cit., no 123, p. 73; 

ومررا  69و ،ومررا بعرردها 72رقررم  ،المرج  الساب  ،العام ،قك  ةلكت الدكتورة فوىيا قبد الستار 

 بعدها

المرجرر   ،المصررلحا المحميررا فررى جريمررا الكسررب غيررر المشرررو  ،( الدكتور فجاد جماا قبد القررادر2)

 143-142و ،الساب 

 ،بإصدار قانون مكافحا ادرهرراب 2015لسنا  94مهوريا بالقانون رقم ( قرار رئي  الج6المادة )( 3)

 ،السررنا الثامنررا والخمسررون ،2015أغسط   15)مكرر( الصادر فى  33العدد  ،الجريدة الرسميا

 8و
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رتية المشرع المصرى فى مشروع قانون الكسب غير المشـروع. ونعـرم فـى ثاني مـا 
 على السياسة العقابية للجريمة مح  البحث.

 الفرع الأول 
 السلوك الإجرامى   عناصر 

 ماهيتها  
تناو  المشرع عناصر السلوث ا جرامى لجريمة الكسب غيـر المشـروع مـي  

قـد  عتاـر و . 1975لسـنة  62خ   فقرتيي وردتا فى المادة الثانية مي القانون رقـ  
 ذ يسـتند ةيـه الحصـو  علـى المـا   ،المشرع أن الكسب فى أولاهمـا فعلـى أو يقينـى

ر ت لصــاحا ا مالغــام مــي المــا  مــا نــان ليحصــ  عليــه لــولا علــى جريمــة جنائيــة أح ــ
عجـه المـت   عـي  احفميـام أو مفترحـام  ذ ،فـى ثانيت مـابينما يفون الكسـب  قتراف ا. 

تارير مشروعية مصدرى. وفى مجا  حديثنا عـي عناصـر السـلوث ا جرامـى للجريمـة 
ت قانونيــة لمــا تثيــرى مــي مشــف  ،قصــر البحــث علــى الصــورة الثانيــةن ،محــ  البحــث

وتتعا   بشنن ا أهمية البحث عي رتية قانونية  ،يتجلى في ا قصور التشري  ،دبيقة
 جديدة لمعالجته. 

  (1)وتتمث  هذى العناصر ةيما يلى 
بعـد تـولى الىدمـة أو بيـاف الصـفة.  قد طـرأت فى الثروة طارئةم    أن  يادةم أولا 

 ،تصــ   لــى حــد التةــى  ولــو لــ  ،وي حــظ أن منــا  تــوافر ذلــا هــو محــم الهيــادة
 شري ة توافر باقى العناصر.

   نتفا  التناسب بيي موارد الىاح  والهيادة الثابتة فى دخله. ويقتةى ثانياا 
 ستيةا  ما  ذا نانو تتـي  لـه فرصـة  ،ذلا بدا ة بحث ال ايعة الو يةية للىاح 

 ايعــة تحقيــن ربــ  نــا   يغ ــى تلــا الهيــادة. ولا يتوبــب ا مــر عنــد مجــرد بحــث ال
الو يةيـــة   ذ قـــد يفـــون مـــي الجـــائه أن يفـــون للىاحـــ  مـــوارد ماليـــة خـــارم دائـــرة 

 الو يفة العامة. نما لو نان مي ذوى ا م ث التى ذلو  ليه ب رين الميراث. 

 
-126و ،المرج  الساب  ،رسالا دكتوراه ،الكسب غير المشرو  ،( الدكتور فجاد جماا قبد القادر1)
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وقد ثار التسات  عي مدلو  صفة عـدف التناسـب التـى تلحـن بالهيـادة التـى  
رى البعم حرورة النةـر  لـى عناصـر .  ذ ي(1)ت رأ على الثروة فى القانون المقارن 

فـــ  تبحـــث أوجـــه الهيـــادة فـــى الجانـــب  ،الذمـــة الماليـــة بشـــقي ا ا يجـــابى والســـلاى
  ةيه ما قد يلحن ب ـا مـي التهامـات أو مـديونيات ا يجابى  لا بنفس القدر الذى يُقيا 

فــى الجانــب الســلاى. بينمــا يتجــه الــبعم ا خــر  لــى  عتمــاد معيــار نمــ  الحيــاة 
ةيقارنـه بنسـلو  حياتـه طبقـام لمـا تتيحـه عناصـر الـدخ   ،بالىاح  للقـانون  الىاع

 المشروعة.
والمقصود بالمشروعية هنا هـو المشـروعية .   مشروعية مصدر الثروةثالثاا 

ــادة قــد ذلــو  لــى الىاحــ  مــي خــ   نشــا  لا يجرمــه  ،القانونيــة أى أن تكــون الهي
بيـة أو الاجتماعيـة. فـإن وصـ  هـذا ولو نان مسـت جنام مـي الناحيـة ا خ  ،القانون 

نسـبام غيـر  ،عُد ما يـنو  مـي هـذا النشـا  مـي ربـ  ،ا ست جان  لى مرحلة التجري 
 مشروع. 
أولاهما ناتجام  فىوهفذا يقدف المشرع صورتيي لعدف مشروعية الرب . يفون  

ــلآدا  العامــة ــابى أو ل ــانونى عق ــنب ق ــا  ســلوث مىــال  ل ــنن يباشــر  ،عــي  رتك ن
لعـا  القمـار وأعمـا  القـوادة وإدارة بيـوت الـدعارة. فكل ـا تغـرس فـى اعاف المو   ال

نفسه خصالام سيلة تتنافى م  أمانة الو يفة العامة وقد تدفعه  لـى حماقـة الاعتـدا  
 .(2)على الما  العاف

وقد تنبه واحـعو مشـروع قـانون الكسـب غيـر المشـروع  لـى هـذا القصـور.  
تنسيســام علــى أن  ،ي المــادة الرابعــة عامــةفجــا ت صــياغة نــب الفقــرة ا ولــى م ــ

. (3)الاعتــدا  علــى ا دا  العامــة هــو فــى ذاتــه ســلوث مىــال  لــنب قــانونى عقــابى
نــ  مــا   –فةــ م عــي الاعتــدا  علــى ا دا  العامــة  –ويتســ  هــذا ا خيــر ليشــم  

سـوا  نـان يـدخ   ،يحص  عليه الىاح  للقانون بمناسبة  رتكابه أى سلوث  جرامى
طالمــا  ،أو المصــلحة العامـة ،جــرائ  الاعتـدا  علــى ا شـىاع أو ا مـوا  فـى ن ـاق

 
(1) G. Ndirakobuca, op. cit., p. 2 

المرجرر   ،المصررلحا المحميررا فررى جريمررا الكسررب غيررر المشرررو  ،( الدكتور فجاد جماا قبد القررادر2)

 148و ،الساب 

 .72-71و ،المرج  الساب  ،جريما الكسب غير المشرو  ،( نبيا محمود حسن السيد3)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

52 

أنــه يقــ  تحــو طائلــة التجــري . هفــذا يتســ  الــنب ليشــم  مــا يحصــ  عليــه بل جــى 
ومــا يحققــه  ،ومــا يتحصــ  عليــه الســارق جــرا  ســلونه ،بــا جرة لقتــ  المجنــى عليــه
طالمــا نــان  ،لــ ه مــي محــررات لصــال  المســتفيد...  نعالمــهور مــي ربــ  لمــا  صــ 

 الجانى مي المىاطايي بنحفاف قانون الكسب غير المشروع. 
ولا يشتر  فـى المـا  أن يشـف  عنصـرام مـي عناصـر السـلوث ا جرامـى نـنن  

 نمـا يففـى أن يفـون »نتيجـة« لسـلوث  ،يفون موحوعام للإرتشا  فى جريمـة الرشـوة
يـتمفي مـي صـر  أمـوا  ف ،نمي يسـتعم  تـوني م مـهورام  .ولو ل  يفي جوهرى ، جرامى

 ، ذ يفون الصر  هنا أثرام لسـلوث الجـانى ،المون  المهور عليه المودعة لدى الانا
 وليس عنصرام مي عناصر الرني المادى لجريمة الاستعما . 

فتتحقــن باجتمــاع العناصــر الث ثــة الســابن ا شــارة  ،أمــا الصــورة الثانيــة 
  عجه الىاح  عي  ثبات مشروعية  لي ا. وقد ذهب البعم أن  فتراص ا دانة حا

وإنما محم  ستنتام قائ  على عناصـر  ،مصدر ثروته ليس  فتراحام لسلوث  جرامى
 ،واقعيــة. وأن الشــارع قــد عــر  فكــرة النشــا  ا جرامــى الحفمــى فــى مــواد الجمــارث

أن جريمــة الت ريــب الجمرنــى تقــوف  1963لســنة  66حينمــا نــب فــى القــانون رقــ  
ــ  يــتمفي  ،ر أو مســتندات مــهورة لمصــلحة الجمــارثبمجــرد تقــدي  فــواتي حتــى ولــو ل

ي خداع ا. نما حاو  هذا الـرأى التىةيـب مـي غلـو  فتـراص ا دانـة فـى مالشىب 
فقـا  أنـه  الكسـب غيـر المشـروع الحـالى مي قـانون  مي المادة الثانية الفقرة الثانية

الهيـادة  لـى  يق  أثرها عند نق  عب   ثبات مشـروعية مصـدر ،مجرد قرينة بسي ة
أما الهيادة نفس ا التى ت ـرأ  ،بدلام مي سل ة الات اف ،عاتن الىاح   حفاف القانون 

 على الثروة ف  يها   ثبات ا واجب هذى ا خيرة. 
علـى قرينـة الاـرا ة  لا بالقـدر  –وفقام ل ذا الـرأى  –وهفذا ل  يىرم المشرع  

. وقد ساق هذا (1)امه سوى ذلاوأنه ل  يفي أم ،الذى يتناسب و رو  تلا الجريمة
 32866الحف  الصادر مي محفمـة الـنقم فـى ال عـي رقـ   –تنكيدام لرأيه  –الفرين 
الــذى قــررت ةيــه أن »ا صــ  فــى القــرائي القانونيــة القاطعــة وغيــر  ،2002لســنة 

 
يررا محمررود حسررن ومررا بعرردها ي نب 104و ،المرجرر  السرراب  ،( الدكتور حسن صررادق المرصررفاوى1)

 176-172و ،المرج  الساب  ،السيد
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وإنمـا يجـب أن  ،القاطعة هو أن ا مي عم  المشـرع وهـو لا يقيم ـا تحفمـام أو  مـ  م 
وذلـا  ،ويتحدد مةمون ا على حو  ما يق  غالبـام فـى الحيـاة العمليـة تصا  القرينة

ــى  ــى  رتنت ــا ا رادة الشــعاية مــي دعــ  مصــالح ا ف ــة الت ــة الن ائي ــه وصــولام للغاي كل
المجــالات السياســية والاجتماعيــة والاجتماعيــة. ومفــاد مــا تقــدف أنــه عنــد تفســير 

رينــة ومــا يقــ  غالبــام فــى النصــوع الدســتورية يتعــيي  جــرا  الم  مــة بــيي هــذى الق
 . (1)الحياة العملية«

حاو  البعم التصدى لحقيقة  فتراص ا دانـة التـى  ،وفى القانون المقارن  
يفرس ا المشرع بشنن جريمة الكسب غيـر المشـروع. فقـا  الـبعم بتفشـى الجريمـة 

قليديـــة قـــادرة علـــى توبةـــرورة  ســـتحداث  جـــرا ات غيـــر  ،ية تاريـــرام لـــذلاقتصـــادالا
ومي ث  يفلو مـي  طـار الرقابـة  ،ة أنما  مي السلوث يتس  بال ايعة الىادعةمواج 

التقليدية. ف ى  ذام تستند  لى حالة الةرورة فى التجري  والعقا  ولـيس  لـى الرببـة 
. بينما قا  البعم ا خر أن خصوصية الكسب غير (2)فى  هدار قرينة الارا ة ذات ا

فــى نثيــر مــي  –التقليديــة قــد دعــا المشــرع وشــذوذ مادياتــه عــي القواعــد  ،المشــروع
أمــ م فــى تــوفير  جــرا ات أكثــر مرونــة وفاعليــة فــى  ، لــى الىــروم علي ــا –الالــدان 

مفافحة هذى الةاهرة ا جرامية. ولا يعد ذلا خرقام لحقوق الدفاع بقدر ما هو ت ويـ  
 . (3)للنصوع فى مواج ة قانونية لجريمة غير تقليدية

يام ما نانو ال ايعة  أ   ، رأى ةيما ذهب  ليه. فمي ناحية أولى ونحي لا نقر هذا ال  
ف ى تنصب على عنصر مي عناصر السلوث    ، بسي ة نانو أف قاطعة   ، القانونية للقرينة 

وهـذا هـو جـوهر ا فتـراص الـذى    ، وهو العجه عي  ثبـات مشـروعية المصـدر   ، ا جرامى 
اقعــة  عتارهــا القــانون  يتعــارص مــ  قرينــة الاــرا ة. أى أن ا فتــراص هنــا ينصــب علــى و 

صل ا ليسو نذلا. أح   لى ذلا أن »العجه يعـد سـلونام سـلايام  أ رغ  أن ا فى    ، مجرمة 
 .  ( 4) لا يصل  وفقام لقةا  محفمة النقم أن يقوف به السلوث ا جرامى   ، با متناع 

 
قضررائيا  12لسررنا  13القضرريا رقررم  ،21القاقرردة رقررم  ،1992فبرايررر  2جلسررا  ،دسررتوريا قليررا( 1)

 174 ،168و ،"دستوريا"

(2) S. Ndiayé, op. cit., p. 5-6 

(3) A. Eernd, op. cit., p. 2-3 

 247و ،200رقم  ،الجىء الساد  ،لقواقدمجموقا ا ،1943مايو  31فى نف  المعنىت نق  ( 4)
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وتوحــي  ذلــا أن الامتنــاع المعتاــر قانونــام هــو مــا يفــون بــالنةر  لــى فعــ   
 ،فإذا ل  يفي ثمة التـهاف مـي هـذا القايـ  ،الجانى قانونام بمباشرته يجابى معيي يلتهف 

 جراميـام لقيـاف الجريمـة. ولكـي  وبالتلى ف  يصـل  سـلونام  ،فإن امتناعه يعد لغوام وعدمام 
يجب أن يفون فى صـورة  حجـاف عـي تنفيـذ التـهاف    ، يفون ل متناع وجود فى نةر القانون 
 أو فـى  ثبـات   ، ( 1) جرد النكو  عي القياف بواجب أدبى قانونى بمباشرة عم   يجابى لا فى م 

 نما هو الحا  بشنن  ثبات مشروعية مصدر الثروة. ،واقعة مباحة مي با  أولى
هفذا يفون المشرع قد خال  قرينة الارا ة فى أه  عناصر السـلوث ا جرامـى 

ى الت ــ ،فــافترص أن الهيــادة غيــر الماــررة فــى الثــروة ،لجريمــة الكســب غيــر المشــروع
 لـى أن يـتمفي  ،ناتجـة عـي سـلوث مـنث  جنائيـام  ،أقامو سل ة ا دعا  الدلي  علي ا

باحته. والمشرع على هذا النحو يفـون قـد»أقاف قرينـة  المت   مي تقدي  الدلي  على 
ماناهــا  فتــراص حصــو  الكســب غيــر المشــروع.... ونقــ   لــى المــت   عــب   ثبــات 

الةنـى  الافتـراصن المـت   بنـا ام علـى هـذا برا ته. ونان الحف  الم عـون ةيـه  ذا دا
وقلب عـب  ا ثبـات مسـتندام  لـى دليـ  غيـر مشـروع وقرينـة فاسـدة تنـاقم الثوابـو 
الدســتورية التــى تقةــى بــافتراص أصــ  الاــرا ة ووجــو  بنــا  الحفــ  با دانــة علــى 

 .(2)والتىميي« الافتراصالجهف واليقيي لا على 
غمــوص مــي الجريمــة ومــا يفتنف ــا  إذا نانــو  ــرو ف ــ ،ومــي ناحيــة ثانيــة 

فــإن هــذا  ،وســرية ياــرران لــدى أصــحا  تلــا الحجــة الىــروم علــى قرينــة الاــرا ة
ذات القـدر مـي الجسـامة أو  تعفـسالغموص وتلـا السـرية قائمـان فـى جـرائ  أخـرى 

 ،دون أن يىرم بشنن ا المشرع على أص  الارا ة. مي ذلا على سـاي  المثـا  ،اشد
   النفوذ وغس  ا موا . جرائ  الرشوة واستغ 

ففى قةا  محفمـة الـنقم مـا يـديي هـذا ا فتـراص.  ذ قةـو بننـه  ،وأخيرام  
وإعتاــر مجــرد بيــاف  ، ذا نــان الحفــ  قــد دان ال ــاعي بجريمــة الكســب غيــر المشــروع

 ،الو يفة به وتقدي  شفوى حدى و يادة ثروته دلي م على أن ما نسـبه غيـر مشـروع
 

ي الرردكتور قمررر محمررد 534و ،275رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،العررام ،الدكتور/ أحمد فتحى سرررور( 1)

 266 -265و ،182رقم  ،المرج  الساب  ،سالم

 70لسررنا  30342الطعررن رقررم  ،(61القاقرردة رقررم ) ،2004أبريررا  28جلسررا  ،دسررتوريا قليررا( 2)

 460 -459و ،القضائيا
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فـوق فسـاد  سـتدلاله وقصـور تسـايبه ممـا  ،فـى القـانون  فإن الحف  يفـون قـد أخ ـن
 . (1)يعيبه ويوجب نقةه

أو المن قـى  فىوجدير بالذنر أن بعم التشـريعات تقنـ  بفكـرة التاريـر الكـا 
 ،لك   يادة ت رأ على الثروة. ف  يحـدد المشـرع فعـ م بذاتـه صـورة للسـلوث ا جرامـى

دون أن يرسـ  المشـرع  ، غيـر مشـروعوإنما يتحقن هذا ا خير بف  سلوث يولـد نفعـام 
رى هـذا الـن ن مـي تعـارص ي ـالجنائى معـال  هـذا السـلوث أو يعرفـه بدقـة. ورغـ  مـا يث
رص تعريفـام دبيقـام ت ـالـذى يف ،صارا بيي تجري  الكسب غير المشروع ومادأ الشرعية

 طالمـا ، لا أنه يتي  للمت   أن يدف  عي نفسه الات اف بف  تاريـر ،للسلوث ا جرامى
دون أن يتحـدد ل ـذا التاريـر  طـارام معينـام.  ،ام لتفسير تلا الهيـادةةيكان من قيام أو نا

سـوا   ،ةيفون للىاح  للقانون أن يارر تلـا الهيـادة بـنى طريـن مـي طـرق ا ثبـات
طالمــا نانــو مستســاغة فــى العقــ   ،بالكتابــة أو بشــ ادة الشــ ود أو بنعمــا  الىاــرة

 . (2)والمن ن
ــه المشــرع  ــد تنب ــر  وق ــى تجــري  الكســب غي ــرا  ف ــى خ ــورة ا ف الفرنســى  ل
المشـرع الفرنسـى  وقـد تنـاو قـد يُحـد مـي  ط قـه.  افسي مـي الةـواب  م ـ ،المشروع

الصـادر فـى  024 -92جريمة الكسب غير المشروع بمقتةى المرسوف بقانون رقـ  
 وتتمث  أه  م محه ةيما يلى   ،(3)1992يونيو  18

مشــروع تقــ  حينمــا يحــو  الشــىب ثــروة أن أن جريمــة الكســب غيــر ال - 
 لا ياررى مصادر دخله المشروع؛  ،يباشر نم ام فى الحياة

للنيابــة العامــة أن ت لــب مــي المشــفو فــى حقــه أن يقــدف ل ــا المســتندات  - 
 ،فةـ م عـي طايعـة مصـادر دخلـه ومقـدارى ،المدعمة لعناصر ثروتـه ونيةيـة نشـنت ا

 تحددها النيابة ال امة ؛على أن يفون ذلا خ   المدة التى 
فى حالة  متناع المشفو فى حقه عي تقدي  المستندات الواردة فـى الانـد  - 

 
 183و ،16  ،27/12/1965( نق  1)

(2) G. Ndirakobuca, op. cit., p. 3 

(3) Ordonnance no 92-024 du 18 Juin 1992 portant répression de 

L'enrichissement illicite. (Journal Officiel spécial no 01 du 18 Juin 

1992), p. 1 
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فتـرص تحقـن جريمـة الكسـب غيـر يُ  ،أو تقدي  مستندات مغلوطة أو ناقصة ،السابن
ما ل  يثاو المشفو فى حقه عفس ذلا. وله أن يثاـو المصـدر المشـروع  ،المشروع

 لعناصر ثروته؛
 ،فـ  تعـد الجريمـة قائمـة ،المشفو فى حقه المسـتندات الم لوبـة  ذا قدف - 

ول ا فى ساي  ذلا اللجو  لكافـة طـرق  ،ما ل  تق  النيابة العامة بتقدي  أدلة الات اف
 ا ثبات. 
وقــد واجــه تجــري  الكســب غيــر المشــروع الــذى أوردى المشــرع الفرنســى فــى  
( 1) نتقــادات عــدة ،ف الســابنمــي قــانون العقوبــات بمقتةــى المرســو  432/17المــادة 

وجـب  ،لما يقيمه مي  فتراص فى حـن المـت   با دانـة ،أهم ا  خ له بقرينة الارا ة
مـي  ،وفقام لـرأى الفقـه الفرنسـى ،عليه أن يفندى فى معرص دفاعه. نما ينا  التجري 

 مادأ المساواة بيي المتقاحيي أماف القانون. فإذا نان المادأ المذنور يسم  بمعاملة
أو متمتـ  بصـفة  ،متباينة لكـ  شـىب حـائه لسـل ة عامـة أو مفلـ  بىدمـة عامـة

ةيجب تحديـد شـرو  مسـتقلة لىةـوع أى مـي هـنلا  لجـرائ  ا خـ   بنهاهـة  ،نيابية
يىشـى أن تىلــن  ،حتـى لا يحـاك  شـىب عـي فعـ  مـرتيي. وأخيـرام  ،الو يفـة العامـة

 ،رهـا مـي الجـرائ  المماثلـةجريمة الكسب غيـر المشـروع   دواجـام فـى التجـري  مـ  غي
 ،أو  خفا  ا موا  المتحصلة مي جرائ  العدوان على الما  العـاف ،مث  غس  ا موا 

 لما بين ا مي عناصر متداخلة.
وقد حاو  المشرع الفرنسى التقلي  مي غلو مىالفة قرينة الارا ة مي خ    

 ،أدنـى مسـتويات ا عدة جوانب. فمي ناحيـة أولـى نـه  بالعقوبـة السـالبة للحريـة  لـى
نما أجـا  ا عفـا  مـي العقـا   ،ف  تهيد فى الجريمة مح  البحث على ث ث سنوات

 ،يفون للمشفو فى حقه أن يلجـن ،وإيقا  التنفيذ فى حدود معينة. ومي ناحية ثانية
 

(1) M. Segonds, La loi organique no 2013-906 du 11 octobre 2013 et la loi no 

2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie 

publique … ou la préservation des délits de prise illégale d'intérêts (Loi 

organique no 2013-906 du 11 octobre 2013, JORF no 0238 du 12 

octobre 2013 p. 16824; Loi no 2013-907 du 11 octobre 2013, JORF, no 

0238, 12 octobre 2013, p. 16829), Rev. sc. Crim., 2013 p. 877 et s.; M. 

Fekl, op. cit., p. 2 
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 ،فـ  يشـتر  في ـا شـف  معـيي ، ثباتام لمشروعية مصادر ثروته لكافـة طـرق ا ثبـات
 ش ادة ش ود أو أعما  خارة أو معاينة..  ل .  سوا  نانو نتابة أو

 الأحكام المستحدثة فى التشريع المصرى 
قـد  2015تجدر ا شارة  لى أن مشروع قانون الكسب غير المشروع لسـنة  

تنبه  لى ما شا  النموذم القانونى للجريمة مي عوار. فقرر فى المـادة الرابعـة منـه 
  ستدراكام له.  ،حفميي جديديي

ــارة »ا دا  العامــة«س ــفين ،ي ا و أمــا ع ــ  ــام بعــدف مشــروعية  ،  عب مفتةي
وذلـا تنسيسـام  ،طالما نان ناتجام عي أى سلوث مىـال  لـنب قـانونى عقـابى ،الما 

علـــى أن الســـلوث المىـــال  لـــلآدا  العامـــة مـــا هـــو  لا صـــورة مـــي صـــور الســـلوث 
 ا جرامى المستوجب للعقا  بوجه عاف. 

 ،تبعد  فتـراص ا دانـة القـائ  فـى القـانون الحـالىف ـو يس ـ ،وبالنسبة للثـانى 
 ستشـــعارام مـــي جانـــب واحـــعى المشـــروع بةـــرورة تحريـــر الـــنب مـــي شـــا ة عـــدف 

مي المشروع أن يعد نسبام غير  4/2الدستورية التى ل الما علقو به. فتقرر المادة 
ة مشروع فى ت اين أحفاف هذا القانون »ك   يادة فـى الثـروة ت ـرأ بعـد تـولى الىدم ـ

متـى  ،أو بياف الصفة علـى الىاحـ  ل ـذا القـانون؛ أو علـى  وجـه أو أولادى القصـر
وثاو أن ا نتيجة أحد ا سـبا  الـواردة فـى كانو لا تتناسب م  موارده  المشروعة؛ 

«. وبم العــة الفقــرة ا ولــى مــي ذات المــادة نجــدها تشــير  لــى عــدف الانــد الســابن
ي  حفاف هذا القانون لنفسـه أو لغيـرى مشروعية »ك  ما  حص  عليه أحد الىاحعي

أو نتيجـــة لســـلوث مىـــال  لـــنب  ،بســـاب اســـتغ   الو يفـــة أو الىدمـــة أو الصـــفة
 قانونى عقابى«. 

 المقتر  مي المشروع ما يلى  4وي حظ على نب المادة  
  أنه يستبعد فكرة الاستغ   الحفمى أو المفترص.  ذ يشـير صـراحة  لـى أولا 

أو  ،بو فى التحقيقات لاستغ   الو يفة أو الىدمة أو الصـفةحرورة وجود أص  ثا
 أى سلوث  جرامى نتن عنه الما .

  أنه يلقى على عاتن سـل ة الات ـاف واجـب  قامـة الـدلي  علـى حصـو  اا ثاني
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الكسب غير المشروع بساب  رتكا  سـلوث  جرامـى. ف ـو يجعـ  مـي جريمـة الكسـب 
ويفــرس لفكــرة جريمــة المصــدر  ،الثانيــةغيــر المشــروع نموذجــام لجريمــة مــي الدرجــة 

 . (1)التى أخذ ب ا المشرع فى تجريمه لغس  ا موا 
وحــرى بالــذنر هنــا مــا ذهــب  ليــه جانــب مــي القــانون المقــارن مــي  شــترا   

. (2)صدور حف  قةـائى بعـدف مشـروعية مصـدر ا مـوا  التـى تحصـ  علي ـا المـت  
جديــدة فــى جريمــة الكســب غيــر وهنــا تعفــى ســل ة ا دعــا  مــي تقــدي  أدلــة ات ــاف 

 كتفا ام بثاوت عدف مشروعية مصدر ا موا  بحف  قةائى بـات. وهـو فـى  ،لمشروع
 ،نمــا ذهــب مشــروع القــانون فــى مصــر ،تانــى فكــرة جريمــة المصــدريهــذا ا تجــاى 

باعتبـــار أن الكســـب غيـــر المشـــروع ثمـــرة ل ـــذى ا خيـــرة. ويتعـــيي أن تكـــون جريمـــة 
 نمــا لــو نانــو جريمــة مــي جــرائ  ،ايعت ــا منفعــة ماديــةالمصــدر ممــا يتولــد عن ــا ب 

 ا موا  أو العدوان على الما  العاف.  الاعتدا  على
 ذ حــرع واحــعو  ،وقــد أثــار ا مــر  هتمامــام علميــام علــى المســتوى الــدولى 

اتفابية ا م  المتحدة لمفافحة الفساد على تنقية الجريمـة محـ  البحـث مـي شـوائب 
  (3)مي الاتفابية. وقد تجلى ذلا مي خـ   موحـعيي 20ادة عدف الدستورية فى الم

أول ما أن الاتفابيـة قـد جعلـو التجـري  منوطـام بدسـتور الدولـة والمبـادى  ا ساسـية 
لنةام ا القانونى. وثاني ما  نحصار ن اق التجري  مي حيث ا شىاع على المت   

 دون ذويه مي أفراد أسرته الذيي يعول  . 

 
وما بعدهاي الدكتور  1397و ،وما بعدها 1108رقم  ،المرج  الساب  ،الدكتور أحمد فتحى سرور( 1)

 ،دار النهضررا العربيررا ،الطبعا الثانيا ،ا فى مواجها غسيا الأموااالسياسا الجنائي ،محمود كبيش

مكافحررا جرررائم غسررا الأمررواا فررى  ،ي الرردكتور شررريلإ سرريد كامررا134 -123و ،46رقررم  ،201

 ،92رقررم  ،135و ،79رقررم  ،2002 ،دار النهضررا العربيررا ،الطبعررا الأولررى ،التشررري  المصرررى

دراسررا فررى القررانون  ،اجها الجنائيا لغسا الأموااالمو ،ي الدكتور أحمد قبد الظاهر150 -148و

 وما بعدها 41و ،2006 ،دار النهضا العربيا ،الطبعا الأولى ،ادماراتى

(2) G. Ndirakobuca, op. cit., p. 21 

 52و ،المرج  الساب  ،( الدكتور سليمان قبد المنعم3)
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 الفرع الثانى 
 لسياسة العقابية لجريمة الكسب غير المشروع ا 

 تمهيد وتقسيم 
ورد الحديث عي السياسة العقابية لجريمة الكسب غير المشروع فى المادة  

وما بعدها مي البا  الراب  مي مشروع قانون الكسب غيـر المشـروع. وقـد عُنـى  34
فةـ م عـي  ،المشروع بتفصي  بعم النقا  التـى جـا ت  جمـالام فـى القـانون الحـالى

 وإستحداث بعم ا حفاف القانونية الجديدة.  ، عادة تقيي  مقدار العقوبات
ــاور  تتصـــ   ،وســـو  نشـــرع فـــى دراســـة هـــذا الفـــرع مـــي خـــ   ث ثـــة محـ

وأخيرام با عفا  مي العقا . علـى أن يفـون  ،ث  بالجرائ  الملحقة ،بالجريمة ا صلية
ــانون الحــال ــى الق ــه الوحــ  ف ــام بمــا علي ــا مقارن ــ  ذل ــى  ،1975لســنة  62ى رق أو ف

 القانون المقارن. 
 بالنسبة للجريمة الأصلية :  أولا 

منـه فنصـو  34تناو  المشروع ا حفاف العقابيـة ل ـذى الجريمـة فـى المـادة  
على نسب غير مشـروع  ،بنى طريقة نانو ،على أن »ك  مي حص  لنفسه أو غيرى

بغرامة تعـاد  بيمـة الكسـب و  ،يعاقب بالسجي المشدد لمدة لا تق  عي خمس سنوات
 م  الحف  برد الما  مح  الكسب غير المشروع.  ،غير المشروع الذى حص  عليه

ون  حف  با دانة فى الجرائ  المنصوع علي ا فى الفقرة السابقة يستوجب  
مـ  حرمانـه مـي تـولى الو ـائ   ،عه  المحفوف عليه مـي و يفتـه أو  سـقا  صـفته

 ش  لعةوية أى هيلة أو ج ة نيابية. العامة ومي التعييي أو التر 
ولا يمن   نقةا  الدعوى الجنائية بمةى المـدة أو بالوفـاة دون الحفـ  بـرد  

وفى الحالة ا خيرة ينفذ الحف  بالرد ةيما ذ  للورثة مي ترنة  ،الكسب غير المشروع
 المت   المتوفى«. 

 نورد عليه الم حةات التالية   ،وبم العة النب السابن 
  أن المشروع قد  ستحدث الحصو  على الكسب غير المشـروع »بـنى لىالأو
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مي القانون الحـالى. ونـرى  18طريقة نانو«. وهى صياغة جديدة ل  ترد فى المادة 
ديـد الـوارد  ذ يتعـارص مـ  التح ،أن واحعى هذا النب ل  يحالف   التوفيـن فـى ذلـا

أو  لو يفـة   لـى اسـتغ    والـذى يشـير   ،مـي المشـروع 4فـى المـادة  لنموذم التجـري 
خدمــة  أو صــفة  أو نتيجــة لســلوث  جرامــى. أى أن الكســب غيــر المشــروع يتعــيي أن 
يفــون ثمــرة  رتكــا  جريمــة ســابقة فــى جميــ  ا حــوا . أمــا الــنب المقتــر  ةيفــت  

ولــو نــان الحصــو  علــى المــا   ،الســاي   مفانيــة مســا لة الىاحــ  للقــانون جنائيــام 
يتعــارص مــ   لــهاف ســل ة ا دعــا  فــى  قامــة الــدلي  علــى . وهــو مــا مشــروع   ب ريــن  

طبقـام للفقـرة ا ولـى  ،ثاوت الكسب بنا ام على أحـد العناصـر الـواردة بنمـوذم التجـري 
 مي المادة الرابعة سالفة الذنر. 

  بالحــد ا دنــى للعقوبــة الســالبة للحريــة  لــى تف ــ  أن المشــروع ير الثانيــة
سنوات. وهى عقوبة مغايرة لما عليه الوح    السجي المشدد الذى لا يق  عي خمس

وهـو عنـد  طـ ق اللفـظ  ،مي القانون الحالى التـى تكتفـى »بالسـجي« 18فى المادة 
 يجو  الحف  به فى حدى ا دنى الذى يق  عند ث ث سنوات. 

ــر المشــروع بغرامــة ورد للمــا   ــى الكســب غي ــام  ،كمــا يعاقــب عل يعــادلان مع
 فــى القــانون الفرنســى جــري  الكســب غيــر المشــروعحــع  بيمــة الكســب. وي العنــا ت

بنحفــاف متقاربــة. فقــد نــان المشــرع الفرنســى يعاقــب فــى الادايــة علــى الكســب غيــر 
 ،المشــروع بالســجي الــذى لا يقــ  عــي ثــ ث ســنوات ولا يهيــد علــى عشــر ســنوات

ولا  ،والغرامة التى لا يق  مقدارها عي ما تحص  عليه الشىب ب رين غير مشـروع
وفـى تعـدي  تشـريعى  .(1)أو أى مـي هـاتيي العقـوبتيي ،ى حـع  هـذا المالـغتهيد عل
ســـوا  بالنســـبة للعقوبـــة  ،العقوبـــة الحديـــةتانـــى المشـــرع الفرنســـى سياســـة  ،لاحـــن

السالبة للحرية أو العقوبة الماليـة. فـنب علـى العقـا  علـى الكسـب غيـر المشـروع 
 . (2)ووغرامة قدرها أربعيي أل  يور  ،بالسجي لمدة ث ث سنوات

عـه  المحفـوف  ،  ان المشـروع يسـتوجب عنـد صـدور الحفـ  با دانـةالثالثة
ومــي  ،مــ  حرمانــه مــي تــولى الو ــائ  العامــة ،عليــه مــي و يفتــه أو  ســقا  صــفته

 
(1) Ordonnance no 92-024 du 18 Juin 1992, op. cit., p. 1-2 

(2) M. Fekl, op. cit., p. 2 
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وينتى هذا النب تحقيقام للردع  التعييي أو الترش  لعةوية أى هيلة أو ج ة نيابية.
 ،ال ـد  الـذى يرمـى  ليـه المشـروع سمو . ورغ (1)وحفا ام على الما  العاف ،والهجر

أن تكون  ة لا أن النب على تلا العقوبات صراحة مح  نةر.  ذ لا تعدو تلا ا خير 
طبقـام لـنب  ،توق  بقوة القانون علـى نـ  مـي حفـ  عليـه فـى جنايـة ،عقوبات تبعية

دون حاجـة  عـادة الـنب علي ـا مجـددام فـى قـانون  ،مي قانون العقوبات 25المادة 
بى خــاع مثــ  قــانون الكســب غيــر المشــروع. فــ  يعاــر الــنب  لا عــي معنــى عقــا

 ى منه المشروع. ق  نان يتعيي أن يُن   ،وهو فى جمي  ا حوا  تهيد ،التنكيد أو التكرار
مـي قـانون الكسـب غيـر المشـروع  18ومي الجدير بالذنر خلو نب المادة  

ر ذلــا فســ  دون أن يُ  ،يــةمــي ا شــارة  لــى تلــا العقوبــات التبع 1975لســنة  62رقــ  
على أنه تراج  عي ت اين هذى ا خيرة على أى مـي المحفـوف علـي   بسـاب جريمـة 

 الكسب غير المشروع. 
وحــرى بالــذنر أن المشــرع الفرنســى يةــيب  لــى تلــا العقوبــات فــى جريمــة  

 ،«L'inéligibilité»عقوبــة أخــرى هــى  ســقا  ا هليــة  ،الكســب غيــر المشــروع
 بيي المحفوف عليه وإبراف أى تصرفات قانونية لاحقة. ا مر الذى يحو  

   بالنسبة للجرائم الملحقة :  ثانياا 
 تقسيم  
 ـا مـي طائفـة الجـن  التـى يعاقـب علي ـا نح  البحث أمي حظ على الجرائ   

طبقام  –ننص  تلا الجرائ   ،المشرع بالحبس والغرامة أو أي ما. وفى هذا الىصوع
أولاهمـا ذات جسـامة أقـ  وثانيت مـا ذات  ، لى طـائفتيي - لجسامة العقوبات المقررة

 جسامة أشد. 
 الجرائم ذات الجسامة الأقل   -1

ــرارات  ــدي  ا ق ــ  عــي تق ــاع عمــدام عــي  رســال ،وهــى جــرائ  التىل  ، اوا متن
 36المشـار  لي ـا فـى المـواد  وهى الجـرائ  ،ونكو  الهوم عي تقدي  الايانات ال  مة

 على التوالى.  40و 39و
 

  14و ،( المةكرة اديضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير المشرو 1)
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أن ــا مــي طائفــة الجــرائ   –مــي ناحيــة أولــى  –وي حــظ علــى هــذى الجــرائ   
فقـد راعـى في ـا  ،البسي ة التى يعاقب علي ا المشـروع بالغرامـة فقـ . ورغـ  تفاهت ـا

فقــرر عقوبــة الغرامــة التــى لا تقــ  عــي ألــ  جنيــه ولا تهيــد  ،ا خيــر قــدرام مــي التــدرم
ي تقــدي  ا قــرارات المنصــوع علــى خمســة ذلا  جنيــه بالنســبة لجريمــة التىلــ  ع ــ

مـــي المشـــروع. وتجـــدر ا شـــارة أن المشـــروع ا و  لقـــانون  36علي ـــا فـــى المـــادة 
الكسب غير المشروع نان يغلظ تلا العقوبة المالية  لى أربعـة أحـعا  تلـا المقـررة 

فكــان يقــرر لتلــا الجريمــة عقوبــة الغرامــة التــى لا تقــ  عــي  ،فــى المشــروع ا خيــر
ولا تهيــد علــى عشــريي ألــ  جنيــه. وقــد روعــى ال اــو  بالحــديي خمســة ذلا  جنيــه 

وحتـى لا يصـدف  ،حرصام على عدف ا فرا  فـى العقـا  ،ا دنى وا قصى لتلا العقوبة
 ذ ينةر  لى هـذى ا خيـرة بوصـف ا  .(1)القدر الهائد مي العقوبة شعور ا فراد بالعدالة
يقاـ  الالجتـا   لـى وسـائ   ومي ثـ  لا ،بيمة اجتماعية استقرت فى حمير الجماعة

علـى أن تتةـاعب العقوبـة فـى حـدي ا ا دنـى ينةـر . (2)ينباها المجتم  وينفر من ـا
بحســب دلالــة ســلوث المىــال  علــى جســامة  همالــه. فتصــ   لــى الغرامــة  ،وا قصــى

التـــى لا تقـــ  عـــي ث ثـــة ذلا  جنيـــه ولا تهيـــد علـــى عشـــرة ذلا  جنيـــه  ذا تىلـــ  
ــرار  ــة الىاحـــ  عـــي تقـــدي   قـ ذمتـــه الماليـــة فـــى ن ايـــة خدمتـــه. وتةـــاعب العقوبـ

المنصــوع علي ــا فــى الحــالتيي  ذا أُخ ــر الىاحــ  مــي الج ــا  وتىلــ  عــي تقــدي  
 أقرارى  كثر مي تسعيي يومام. 

وي حظ أن القانون الحالى يعاقب على تلا الجريمة بالحبس والغرامـة التـى  
ه أو بإحدى هـاتيي العقـوبتيي. لا تق  عي عشريي جنيه ولا تهيد على خمسمائة جني

تكريسـام لمـا  ،عي عقوبة الحبس وا قتصار على الغرامـة التىلىوقد  رتنى المشروع 
أكثـر فاعليـة ويقينيـة مـي  –ماليـة  –لعقوبـة  حـمانام عليه الوح  العملى مي ناحية 

 ناحية أخرى. 
كثر كما تجدر ا شارة  لى تناو  القانون الفرنسى ل ذى الجريمة على نحو أ 

 
ي 58و  ،114رقم    ،2013  ،دار النهضا العربيا  ،قلم العقاب  ،الدكتور حسنين إبراهيم صالح قبيد( 1)

ار النهضررا د ،الطبعا الأولى ،)النظريا العاما والتطبيقا ( ،قلم العقاب ،الدكتور أحمد قو  بلاا

 ،المرجرر  السرراب  ،العررام ،ي الرردكتور فترروح قبررد الله الشرراةلى72 -70و ،1984 -1983 ،العربيا

 235 -234و

 226و ،93رقم  ،المرج  الساب  ،القانون الجنائى الدستورى ،الدكتور أحمد فتحى سرور( 2)
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أكتـوبر  11الصادر فى  907-2013مي القانون رق   26.  ذ تنب المادة (1)تشددام 
 ،على عقوبة الحـبس لمـدة ثـ ث سـنوات وغرامـة مقـدارها أربعـيي ألـ  يـورو 2013

جـها ام لتلــا الجريمــة. ويرجــ  تشـدد المشــرع الجنــائى فــى فرنسـا بشــنن العقــا  علــى 
لتجري  والعقا  عن ا م  سلونى ا متناع هذى الجريمة  لى أمريي  ا و  أنه يقرن ا

عمدام عي ذنـر بعـم عناصـر الذمـة الماليـة والكـذ  فـى ا قـرارات. ف ـى  ذام جريمـة 
 رتــنى المشــرع الفرنســى أن يشــمل ا بعقوبــة مغلةــة. والثــانى مــا تنــادى بــه  ،مرنبــة

ــا لشــفاةية الحيــاة العامــة مــي حــرورة  2013قاــ  ســنة  فــى فرنســا المفوحــية العلي
ظ العقوبــات محــ  البحــث لعــدف نفايت ــا فــى مواج ــة التىلــ  البســي  عــي تقــدي  تغلـي

 1988مـارس  11ا قرارات.  ذ نانو تلا العقوبات تقتصر وفقام للقانون الصادر فى 
المتىل  ناقب ا هلية لمدة سنة أو ب  ن التعييي فى الو يفـة  مجرد على اعتبار

 العامة.
قوبـات المقـررة لجـرائ  أخـرى قـدر مـي صـياغة الع وشـاب ،ومي ناحيـة ثانيـة 

عــدف الدقــة. ةيقــرر المشــروع بالنســبة لجريمــة ا متنــاع عمــدام عــي  رســا  ا قــرارات 
عقوبة الغرامة التى  ،(40وجريمة نكو  الهوم عي تقدي  الايانات ال  مة )ف  ،(39)ف

 ،دون أن يحـدد صـراحة الحـد ا قصـى لتلـا الغرامـة ،لا تق  عـي خمسـة ذلا  جنيـه
التـى  مر الذى قد يفةى فى الت اين  لى  تبـاع أسـلو  العقوبـة ذات الحـد الواحـدا 

. وهــو ن ــن نــرى أنــه قــد يتعــارص مــ  قواعــد (2)مقــررة فــى القــانون الفرنســى كانــو
 .(3)التفريد العقابى

 الجرائم ذات الجسامة الأشد   -2
 ،وهــى جــرائ   خفــا  ا مــوا  المتحصــلة مــي جنايــة الكســب غيــر المشــروع 

 
(1) M. Segonds, op. cit., p. 4-5 

(2) R. Merle et A. Vitu, Tome I, op. cit., no 815, p. 977;  

G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, op. cit., no 

618 et s., p. 491 et s 

ي 1027و ،606ي رقررم 927و ،530رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،العررام ،الدكتور أحمد فتحى سرور( 3)

 ،442ومررا بعرردهاي رقررم  591و ،421رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،العررام ،الدكتور قمررر محمررد سررالم

 ،106رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،العقرراب ،وما بعدهاي الدكتور حسنين إبررراهيم صررالح قبيررد 617و

 993و ،696رقم  ،المرج  الساب  ،العام ،ي الدكتور شريلإ سيد كاما34و



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 37و 35المنصــوع علي ــا فــى المــواد أرقــاف  ،والــا   الكــاذ  ،كــذ  فــى ا قــراروال
 ،على التوا ى. ونورد على السياسة العقابية ل ذى الجرائ  عددام مي الم حةات  41و

 هى نالتالى  
أن الجرائ  المعاقب علي ا هنا نل ا مي الجـرائ  العمديـة التـى  سـتوجاو  -أ 

 ،فوحــعو ل ــا عقوبــات الحــبس والغرامــة ،المشــروعنةــرةم أكثــر تشــددام مــي واحــعى 
 خ فام للجرائ  ا ق  جسامة التى قن  المشروع فى شنن ا بعقوبة الغرامة فحسب. 

تغلـــيظ المشـــروع عقوبـــة الغرامـــة المقـــررة ل ـــذى الجـــرائ  نةـــرام لةـــشلة  -  
ــالغ المقــررة فــى القــانون الحــالى. مــي ذلــا علــى ســاي  المثــا  عقوبــة الغرامــة  المب

التى لا تق  عي خمسة ذلا  جنيه ولا تهيـد علـى  ،مقررة لجريمة الكذ  فى ا قرارال
ةيـه مقـدار الغرامـة  لـى  ىفمى تـنذمقارنـة بالقـانون الحـالى ال ـ ،عشريي أل  جنيه

هيد على أل  جنيه. وحرى بالذنر أن نشـير  لـى عـدف دقـة الصـياغة يمائة جنيه ولا 
لقة بجريمة الا   الكاذ  فـى شـنن عقوبـة مي المشروع المتع 41الواردة فى المادة 

دون أن  ،الغرامــة.  ذ يقــرر ل ــا المشــروع حــدام أدنــى لا يقــ  عــي عشــريي ألــ  جنيــه
 62ية  ل ا حـدام أقصـى. وهـو مـا ينـاقم مـن ن المشـرع فـى القـانون الحـالى رقـ  

علـى عقوبـة الغرامـة التـى لا تقـ  عـي مائـة  22الذى ينب فى المـادة  1975لسنة 
  تهيد على خمسمائة جنيه. جنيه ولا
استحدث المشروع عقوبات لنم  جديد مي السـلوث ا جرامـى خـ  منـه  -م 

. فـنب علـى 35وهو جريمة ا خفا  المنصوع علي ـا فـى المـادة  ،القانون الحالى
وهى عند  ط ق اللفظ لا تق  عي أربعة وعشريي سـاعة  ،عقوبة أصلية هى الحبس

. أحـــ   لـــى ذلـــا عقـــوبتيي (1)قـــام للقواعـــد العامـــةوف ،ولا تهيـــد علـــى ثـــ ث ســـنوات
ــة التــى تعــاد  نصــ  بيمــة ا مــوا  محــ   ،تكميليتــيي وجــوبيتيي همــا الغرامــة الحدي

ساس بيمة ا مـوا  المىفـاة ولـيس بنـا م علـى أوتحتسب هنا الغرامة على  الجريمة.
بعد  ذ لا يسـت ،بيمة ا موا  المتحصلة مي جناية الكسب غير المشروع فـى مجمل ـا

 
ي 1027و ،606ي رقررم 975و ،568رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،العررام ،الدكتور أحمد فتحى سرور( 1)

 ،ي الرردكتورة هرردى قشررقوش572و ،392رقررم  ،المرج  السرراب  ،العام ،قمر محمد سالمالدكتور 

رقم  ،المرج  الساب  ،العام ،ي الدكتور شريلإ سيد كاما405و ،516رقم  ،المرج  الساب  ،العام

 898و ،608



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
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أن يفون المحفـوف عليـه فـى جنايـة الكسـب غيـر المشـروع قـد أخفـى جـه ام فقـ  مـي 
أمواله لدى مي حف  عليـه فـى جريمـة ا خفـا . وتتبـايي هنـا السياسـة العقابيـة عـي 

التـى تقـوف علـى فكـرة  ،تلا المقررة فى العقـا  عـي جـرائ  العـدوان علـى المـا  العـاف
ائة جنيــه ولا تهيــد علــى بيمــة المــا  محــ  الغرامــة النســاية التــى لا تقــ  عــي خمســم

 الاعتدا  أو الةرر الناج  عن ا. 
كما يحف  بعقوبة رد الما  مح  ا خفا . ونتصور أنـه نـان مـي ا وفـن أن  

يـــنب علـــى تلـــا العقوبـــة تةـــامنام مـــ  المحفـــوف عليـــه عـــي جريمـــة الكســـب غيـــر 
ــام  فــ   ،الجريمــة أى رد الشــى  محــ  ،المشــروع.  ذ ا صــ  فــى الــرد أن يفــون عيني

 بينما يفون موحوع الرد واحدام.  ،يتصور أن يتعدد الن ن بالعقوبة
وي حظ نذلا أن المشروع قد غلظ العقوبة المقررة ل ذى الجريمة فى حدي ا  

ا دنــى وا قصــى مقارنــة بجريمــة ا خفــا  ا صــلية المنصــوع علي ــا فــى قــانون 
 –ولا تهيــد  ،التــى لا تقــ  عــي ســنةعقوبــة الحــبس  ذى ا خيــرة. فكفــ  ل  ــ(1)العقوبــات

علــى ثــ ث ســنوات. نمــا ت حــظ أنــه  ســتبعد حالــة  مفانيــة  –وفقــام للقواعــد العامــة 
ــة الجريمــة ا صــلية ــا ا مــوا  بعقوب ــى مىفــى تل اســتثنا ام مــي القاعــدة  ،الحفــ  عل

وننـا نـرى  .دون ماـرر ،فى هذا الشـنن العامة المنصوع علي ا فى قانون العقوبات
 خفا  ا موا  المتحصلة مـي جنايـة الكسـب غيـر  السياسة العقابية لجريمةأن تنتى 
المنصــوع علي ــا فــى  باعتبارهــا  رفــام مشــددام لجريمــة ا خفــا  ا صــلية المشــروع

 ام للإ دوام فى التجري . منع ،وليس بوصف ا جريمة مستقلة ،قانون العقوبات
ا مــوا  المتحصــلة  اعتبــار العقوبــة الســالبة للحريــة فــى جريمتــى  خفــا  -د 

ييريـة. ويفصـ  ىوجوبيـة ولـيس ت ،مي جناية الكسب غيـر المشـروع والـا   الكـاذ 
لا سـيما لجريمـة الـا    ،ذلا عي رببة واحـعى المشـروع فـى مفافحـة أكثـر فاعليـة

بعد أن نان المشرع يعاقب علي ا فـى القـانون الحـالى بـالحبس مـدة لا تقـ   ،الكاذ 
أو  ،تقـ  عـي مائـة جنيـه ولا تهيـد علـى خمسـمائة جنيـهعي سـتة أشـ ر وبغرامـة لا 

 . (2) حدى هاتيي العقوبتيي

 
 مكرر من قانون العقوبا  44( انظر المادة 1)

 1975لسنا  62رقم من قانون الكسب غير المشرو   22( انظر المادة 2)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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ـ  اســتحداث عقوبــة تكميليــة جوا يــة لجريمــة الــا   الكــاذ .  ذ تقــرر  -هــ
مي المشروع فـى ن ايت ـا  »ويجـو  الحفـ  بعهلـه مـي و يفتـه«. وي حـظ  41المادة 

انى مو فام عامام. لذا نـان مـي أن المادة المذنورة لا تشتر  فى صدرها أن يفون الج
المــادة فــى ن ايت ــا علــى أنــه  نــبنتى ي ــأن  –مــي حيــث دقــة الصــياغة  –ا وفــن 

 »يجو  الحف  بعهله مي و يفته  ذا نان مو فام عامام«. 
فى شىب مرتكب جريمة الا    »صفة المو   العاف«وننا نتمنى اعتبار   

دون أن يقتصـر أثـر ثاوت ـا  ، صـليةالكاذ   رفام مشددام يفةى  لى تغليظ العقوبة ا
لا سـيما أن المشـروع قـد مـب  بالحـد ا دنـى  ،على مجرد »جوا « عهله مي الو يفة

 ،مقارنـة بمـا عليـه الوحـ  فـى القـانون الحـالى ،لعقوبة الحبس  لى أدنـى مسـتوياته
الذى لا تق  ةيه تلا العقوبة عي ستة أش ر. ونعتقد أن هذا ا قترا  يفف  قـدرام مـي 

وذخــر يةــ ل  بم ــاف الو يفــة  ،لتفريــد العقــابى بــيي مــت   عــادى مــي ذحــاد النــاسا
فتتا  له فرصة ا لماف بتفصي ت دبيقة عي عناصر الذمة الماليـة للمجنـى  ،العامة

ا مــر الــذى  ،ســتغل ا المو ــ  العــاف نيــدام ل ــذا ا خيــرية ،عليــه قــد لا تت يــن لســواى
 ة متباينة بيي ا ثنيي.معاملة عقابي –مي وج ة نةرنا  –يت لب 

 الإعفاء من العقاب :  ثالثاا 
مي مشروع قانون الكسب غيـر المشـروع علـى أن »يعفـى  38تنب المادة  

أو  ،مي العقا  ن  مي بادر مي الجناة أو الشرنا  فى جريمة الكسب غير المشروع
  مي ارتكب جريمة  خفا  الما  المتحص  من ا  لى  ب   السل ات العامة أو الج ا

عقب وقوع جريمة نسـب غيـر مشـروع وقاـ  نشـف ا. ويجـو  للمحفمـة ا عفـا  مـي 
 ذا  ،العقوبة  ذا حص  الـا   بعـد نشـ  الجريمـة وقاـ  التصـر  فـى التحقيـن في ـا

السل ات المىتصة مي القبم على   –فى أثنا  التحقين   –مفي الجانى أو الشريا  
أو أعان أثنا  البحث  ،الجريمة أو حب  ا موا  موحوع ،مرتكاى الجريمة ا خرييي

 والتحقين في ا على نش  الحقيقة في ا. 
سـب غيـر كولا يى  حف  هذى المادة بوجو  الحف  برد الما  مح  جريمـة ال 

 المشروع«. 
لســنة  62مــي القــانون الحــالى رقــ   19وعلــى الوجــه ا خــر تــنب المــادة  
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 أرتكـبلمشـروع أو مـي » ذا بادر الشريا فـى جريمـة الكسـب غيـر ا هعلى أن 1975
جريمة  خفا  الما  المتحص  من ا  لـى  بـ   السـل ات العامـة عـي جريمـة الكسـب 
غيــر المشــروع قاــ  نشــف ا أو عــي المــا  المتحصــ  من ــا أو أعــان أثنــا  البحــث 
والتحقيــن في ــا علــى نشــ  الحقيقــة أعفــى مــي العقوبــات المقــررة للجريمــة ولا يىــ  

 الرد«.حف  هذى المادة بوجو  الحف  ب
علـى أن  ،ونعف  هنا على  ستعراص ا حفاف القانونية للإعفا  مي العقـا  

علــى مــا قــد يفتنــ   - مــي خــ   المقارنــة بــيي النصــيي الســابقيي –نلقــى الةــو  
 وذلا على النحو ا تى   ،المشروع مي قصور فى هذا السياق

فـى  وهـو ،يعتد المشروع بساب وحيـد للإعفـا  مـي العقـا  هـو ا بـ   -1 
ذلا يتفن م  أحفاف ا عفا  مي العقا  فى جـرائ  العـدوان علـى المـا  العـاف الـواردة 

ويىتلـ  عـي تلـا المقـررة  ،فى البا  الراب  مـي الكتـا  الثـانى مـي قـانون العقوبـات
التـى تسـاوى بــيي  ،فـى الرشـوة وملحقات ـا الـواردة فـى البـا  الثالـث مـي هـذا ا خيـر

 . (1)ا ب   وا عترا 
ون ا عفا  بـا ب   وجوبيـام  ذا وقـ  ا خيـر عقـب وقـوع الجريمـة وقاـ  ويف 

 ذا حص  بعد نشف ا وقا  التصر  فى  يجو  للمحفمة ا عفا  الكش  عن ا. بينما
ي المالغ السل ات المىتصة ك   وهى أن يُم   ،التحقيقات. ويفون ذلا فى حالات محددة

حـب  ا مـوا  موحـوع الجريمـة  مي القبم على مرتكاى الجريمة ا خريي ؛ أو مي
وهـى حالـة غامةـة الدلالـة  ،يي أثنا  البحث والتحقيـن علـى نشـ  الحقيقـةع  ؛ أو يُ 

 تفت  با  التوس  فى  ستعما  السل ة التقديرية. 
وي حــظ أن القــانون الحــالى لا يففــ   عفــا ام مــي العقــا   لا  ذا تــ  ا بــ    

ى سل ة تقديرية لمحفمة الموحوع فـى دونما  شارة  لى أ ،قا  الكش  عي الجريمة
 ا عفا  الجوا ى بعد ذلا ؛ 

 
ي الرردكتور 56 -55و ،66رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،الخرراو ،أستاةنا الدكتور محمود نجيب جسنى( 1)

ي الرردكتور مرردح  قبررد الحلرريم 306و ،212رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،الخرراو ،أحمد فتحى سرررور

 ،عربيررادار النهضا ال ،»الجرائم المضرة بالمصلحا العاما« ،درو  فى قانون العقوبا  ،رمضان

 103و ،المرج  الساب  ،الخاو ،ي الدكتور محمد ىكى أبو قامر83و ،3رقم  ،2008



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

68 

 لـى السـل ات العامـة أو ج ــا   –مـي الناحيـة الشــفلية  –دف الـا   قـ  يُ  -2 
الكسب غير المشروع. ونرى أن المشروع لـ  يفـي بحاجـة  لـى الـنب اسـتق لام علـى 

 ،الةـب ية القةـائية الج ا  باعتبارى ج ة تقدي  الا  .  ذ ينا  بنعةـائه  سـتعما 
 ؛تسبغ علي   وص  »السل ة العامة« التى

فةـ م  ، لـى الفاعـ  ا صـلى –مـي الناحيـة الشىصـية  –يمتد ا عفا   -3 
مي المشروع فى صـدرها أن يعفـى مـي العقـا  نـ   38 ذ تنب المادة  ،عي الشريا

فـا  نمـا تـنب علـى أنـه »يجـو  للمحفمـة ا ع ،مي بادر مي »الجنـاة أو الشـرنا «
مي العقوبة....  ذا مفي الجانى أو الشريا...«. وتوحي  ذلا أن المشروع قد أورد 

أى  ،ومــي ثــ  يفــون »الجنــاة« مــي هــ  دون هــنلا  ،الحــديث عــي الشــرنا  اســتق لام 
الفــاعليي ا صــلييي. نمــا أن أصــو  الصــياغة تقــود  لــى القــو  بــنن »الشــريا« فــى 

د الحـديث عـي »الجـانى« لغـوام وتكـرارام يتنـهى الجريمة يقاب  »الفاع  ا صـلى« وإلا ع ـُ
 عنه القانون.

يتعارص على هـذا  ،ولا ريب أن ن اق ا عفا  المقتر  مي حيث ا شىاع 
عـي  علمـام  وهى  حاطـة السـل ات العامـة ،النحو م  حفمة ا عفا  مي العقا  ذات ا

ةـ  عمال ـا أو أى مي الج ـات التـى يى ،(1)موق  الفساد فى الج ا  ا دارى للدولة
لقـانون الكســب غيـر المشــروع.  ذ لا يصــ  أن يعفـى مــي عقوبــة الجريمـة مــي بــادر 

فاــدلام مــي أن ياــذ  فــى ســاي  الحفــار علــى نهاهــة وإحتــراف و يفتــه أو  ، لــى  قتراف ــا
 .(2) ذا به يجت د فى  خفا  معال  جريمته وطمس ذثارها ،موقعه حرصام وعناية

مي القانون الحالى أوفن مي الصياغة  19وحرى بالذنر أن صياغة المادة  
مـي المشـروع.  ذ تشـير ا ولـى  لـى أنـه » ذا بـادر الشـريا  38المقترحة فى المـادة 

أو مــي  رتكــب جريمــة  خفــا  المــا  المتحصــ   ،فــى جريمــة الكســب غيــر المشــروع
 

ي الرردكتور أحمررد 56و ،66رقررم  ،المرج  السرراب  ،الخاو ،أستاةنا الدكتور محمود نجيب جسنى (1)

 ،ي الرردكتور محمررد ىكررى أبررو قررامر234و ،149رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،الخرراو ،فتحررى سرررور

 ،المرجرر  السرراب  ،الخرراو ،الرردكتور فترروح قبررد الله الشرراةلى ،103و ،اب المرج  السرر  ،الخاو

 117 -116و

ي الرردكتور محمررد 56و ،66رقررم  ،المرج  الساب  ،الخاو ،أستاةنا الدكتور محمود نجيب جسنى (2)

المرجرر   ،الخرراو ،ي الرردكتور فترروح قبررد الله الشرراةلى103و ،المرجرر  السرراب  ،ىكى أبررو قررامر

 116و ،الساب 



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
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من ـا«. ومـي ثــ  تحـدد ن ــاق ا عفـا  فــى الشـريا ب ريــن الاتفـاق أو المســاعدة أو 
الفاعــ  ا صــلى لجريمــة فةــ م عــي  ،جريمــة الكســب غيــر المشــروع التحــريم فــى

لما ل ـا مـي خصوصـية تت لـب ذلـا. أمـا  ، خفا  ا موا  المتحصلة مي هذى ا خيرة
ف ى محـ  نةـر لكون ـا تسـم  بإعفـا  »الجنـاة أو الشـرنا  فـى  ،الصياغة المقترحة

 ،متحصـ  من ـا«أو مي  رتكب جريمـة  خفـا  المـا  ال ،جريمة الكسب غير المشروع
 فتمث  خرقام  صو  السياسة العقابية. 

وي العنا القـانون المقـارن بمـا ينيـد وج ـة نةرنـا فـى هـذا السـياق. فتـنب  
 لى »م حقـة نـ  مـي سـم   1992المادة الثامنة مي ا مر الصادر فى فرنسا سنة 

  أو س    رتكـا  جريمـة الكسـب غيـر المشـروع باعتبـارى شـريفام. ومـ  ذلـا لا تجـو 
نش   لى السل ات القةائية قا  بد  التحقين فى الجريمـة ا فعـا   مي م حقة ن 

 .(1)المفونة ل ا«

علــى ا عفــا  مــي  –مــي الناحيــة الموحــوعية  –يقتصــر أثــر ا بــ    -4 
رغــ  أن  ، ذا وقــ  ا بــ   قاــ  نشــف ا ،العقــا  عــي جريمــة الكســب غيــر المشــروع

 لــى مــي  رتكــب جريمــة  خفــا  المــا   ،بــدايت افــى  38وفقــام للمــادة  ،ا عفــا  يمتــد
المتحص  من ا ! ومي ث  نان ا مـر يقتةـى أن يمتـد أثـر ا بـ    لـى ا عفـا  مـي 

تشــير صــياغة  ،العقــا  عــي جريمــة ا خفــا  علــى حــد  ســوا . وعلــى الوجــه ا خــر
المادة مح  البحث  لى جوا   عفا  مىفى ا موا  المتحصلة مي جناية الكسب غير 

 ذا مفي السل ات العامة مي »حب  ا موا  موحوع الجريمة«. ونـرى أن  ،شروعالم
ولـيس جريمـة الكسـب  ،المقصود ب ذى العبـارة ا خيـرة ا مـوا  محـ  جريمـة ا خفـا 

. ،غير المشروع ا صلية  التى قد تجاو  حدود عل  المُال غ 
. فــ  عــي عقوبــة الــرد –مــي الناحيــة العقابيــة  –ينحســر أثــر ا بــ    -5 

مـي  37يعفى المالغ فى جمي  ا حوا  مي رد ا موا  مح  الجريمة. وتشـير المـادة 
 ،الحف  برد الما  مح  جريمة الكسب غير المشروع«  المشروع المقتر   لى »وجو 

رد المــا  محــ  جريمــة ا خفــا  ب ــ لــى وجــو  الحفــ   ا شــارة بينمــا نــان مــي ا وفــن
دون  ،خفـا   لا بـرد المـا  موحـوع هـذى ا خيـرة ذ لا شنن لمرتكـب جريمـة ا  ،أيةام 

 
(1) Ordonnance no 92-024 du 18 Juin 1992, op. cit., p. 1 



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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فنصـو  ،الجريمة ا صلية. وي حظ أن القانون الحالى قد أطلن اللفظ فى هذا الشنن
 على »ألا يى  حف  هذى المادة بوجو  الحف  بالرد«.  19المادة 

 المطلب الثانى 
 الجرائم الملحقة 

 تمهيد وتقسيم 
ــاو  المشــروع عــددام مــي أنمــا  الســلوث   لا ترتقــى  لــى درجــة  ،ا جرامــىتن

لكن ــا تــدور فــى فلــا هــذى ا خيــرة. ومــي بــيي هــذى  ،جســامة الكســب غيــر المشــروع
مثـ  التىلـ  عـي  ،يتصـ  بمواعيـد تقـدي  ا قـرارات ،الجرائ  ما هو ذو طايعة شفلية

ونكو  الهوم عي تقدي   ،(39وا متناع عمدام عي  رسال ا )ف ،(36تقدي  ا قرارات )ف
يتســـ  الـــبعم ا خـــر مـــي الجـــرائ   ،(. وعلـــى الوجـــه ا خـــر40ال  مـــة )ف الايانـــات

مثـ  جريمـة ا خفـا   ،ةيشـير الحـديث عـي أحـد أرنان ـا ،الملحقة ب ايعة موحوعية
( والكـذ  فـى ا قـرار 35ينحسـر في ـا الـرني المفتـرص عـي مرتكاي ـا )ف التى (35)ف

مـة الـا   الكـاذ  التـى وجري ،(37التى يتراج  في ا بعم عناصر الـرني المـادى )ف
 (.41تتص  بالواقعة فى ذات ا )ف

 الفرع الأول 
 الجرائم الشكلية 

 ماهيتها 
وا متناع عمدام  ،مي المشروع( 36هى جرائ  التىل  عي تقدي  ا قرارات )ف 

 40ونكـو  الـهوم عـي تقـدي  الايانـات ال  مـة )ف ،مي المشـروع( 39عي  رسال ا )ف
 مي المشروع(.

ف ى تن وى علـى تجـري  سـلوث نـ  مـي تىلـ  عـي تقـدي   ،ىأما عي ا ول 
أو  ،أو بيـــاف الصـــفة ، قـــرار عـــي الذمـــة الماليـــة المتعلـــن بادايـــة الىدمـــة الو يةيـــة

ا قرارات الدورية فى المواعيد المحددة قانونام. وقد جا  هذا النب أكثر تفصـي م مـي 
التـى تجـرف سـلوث »كـ  مـي تىلـ  عـي تقـدي   ،مي القـانون الحـالى 20نب المادة 

  قرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة«  جمالام. 
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مـي  اوي حظ أن القانون الفرنسى ينةر  لى الجريمة محـ  البحـث باعتباره ـ 
هــى  ،التــى يــن م الــرني المــادى في ــا علــى عناصــر ث ثــة ،طائفــة الجــرائ  المرنبــة

ثــ  ا متنــاع عــي ذنــر جانــب مــي  ،المواعيــد المقــررة ا متنــاع عــي تقــدي  ا قــرار فــى
عناصر الذمـة الماليـة فـى  قـرارات تاليـة مـ  الكـذ  فـى ا قـرارات وتقـدي  تقيـي  غيـر 

 . (1)صحي 
ف ى تنث  سلوث ا متناع عي  رسا  ا قـرارات  لـى ج ـا   ،وبالنسبة للثانية 

نمـا  ، يفـة العامـةالكسب غير المشـروع. وتعـد الجريمـة محـ  البحـث مـي جـرائ  الو 
وهو » ست ف«  قرارات الذمـة  ،تفترص اختصاصام و يةيام  حاةيام ية ل  به مرتكا ا

وهـو شـ ريي  ،المالية. وقد حدد له المشروع ن اقام  منيام معينام يتعـيي عليـه مراعاتـه
مي تاري  تقدي  ا قرارات  ليه. فإذا قعد المو ـ  عـي  رسـال ا للج ـا  قاـ   نقةـا  

رة لا يشــمله نــب التجــري . وي حــظ أن المشــروع المقتــر  قــد تــرخب فــى تلــا الفت ــ
التــى يعــد امتنـــاع عن ــا واقعــام تحـــو طائلــة التجـــري .  ،بعــم الالتهامــات الو يةيـــة

  ذلا أن القانون الحالى يلقى فى المادة الثامنة التهامام على عاتن المو   يوتوح
وذلـا  ،قدي   قرارات الذمة الماليةالعاف بإرسا  قائمة بنسما  ا شىاع الملتهميي بت

خ   ش ر يناير مي ن  عاف. أح   لى ذلـا التهامـه بإرسـا  ا قـرارات  لـى الج ـا  
خــ   شــ ريي مــي تــاري  تقــديم ا. وقــد رتــب القــانون علــى مىالفــة أى مــي هــذيي 
الالتهاميي عقوبة الغرامة. ولا ريـب أن تعـدد الالتهامـات الملقـاة علـى عـاتن المو ـ  

لا قاـــ  لـــه  ،قـــد أثقـــ  ج ـــا  الكســـب غيـــر المشـــروع بنعبـــا   داريـــة ووربيـــة العـــاف
ــنى المشــروع تف ــذلا  رت ــةعبتحمل ــا. ل ــة المقال ــر خــ   المرحل ــ  أدا  ا خي ــ   ،ي فرف

 بقى عليه بالنسبة للثانى. أو  ،ي الالتهاف ا و عوص  التجري  
 وم  ف ـى ذات طايعـة خاصـة.  ذ تعـرص لحالـة نكـو  ،أما الجريمة الثالثـة 

الىاح  للقانون عي تقدي  الايانات ال  مة لتحرير ا قرار. ووجه خصوصيت ا أن ـا 
بينمـا قـد يـرى هـذا ا خيـر نتمان ـا عـي  ،تتص  بعناصر الذمة المالية  حد الهوجيي

 ةيق  الهوم الىاح  لقانون الكسب غير المشروع تحو طائلة التجري .  ، وجه
فنب فى القانون  ،لة فم هذا التداخ جت د المشرع المصرى فى محاو اوقد 

 
(1) M. Segonds, op. cit., p. 4-5 
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خ ار الج ة ا دارية بامتناع  وجه عي إالحالى على التهاف الهوم الىاح  للقانون ب
مدى بالايانات ال  مة لتحرير ا قرار والتوبي  معه عليه. وألقى القـانون علـى عـاتن 

شـ ريي مـي  ليفلفـه بتنفيـذ التهامـه خـ   ،تلا الج ة واجبام بمىاطبة الـهوم الممتنـ 
يرتـب  ،تاري  التكليب. غير أنه ل  ينةر  لى واجـب الـهوم الممتنـ  علـى أنـه سـلونام 

فنفةى ذلا  لى عدف فاعليـة أدا  هـذا الواجـب مـي قاـ   ،ا متناع عنه جها ام جنائيام 
 الهوم الممتن  وعدف دقة  قرار الذمة المالية المقدف مي الهوم الىاح . 

عــي  2015غيــر المشــروع المقتــر  لســنة  لــذلا عــد  مشــروع قــانون الكســب
ــهوم  ــى الج ــا  بواجــب تكليــب ال ــة أولــى ألقــى المشــروع عل ــن ن  فمــي ناحي هــذا ال

أن ج ــــا  الكســــب غيــــر المشــــروع هــــو صــــاحب  اعتبــــارعلــــى  ،بمراعــــاة التهامــــه
الاختصــاع ا صــي  بتلقــى ا قــرارات وفحصــ ا وتقــدير مــدى مشــروعيت ا. ومــي ثــ  

ســل ة  ،دون الج ــة ا داريــة ،  مباشــرة مــي الج ــا يفــون لتكليــب الــهوم الممتن ــ
وس وة تحمله على  مـداد  وجـه بالايانـات ال  مـة أو التوبيـ  معـه فـى الميعـاد بـ  

 . كو تل
رغـ  تكليفـه مـي ج ـا   –متنـاع الـهوم اعتاـر المشـروع ا ،ومي ناحية ثانية 

رتــب جــها ام ســلونام منثمــام ي ،عــي أدا  واجبــه الســال  ذنــرى –الكســب غيــر المشــروع 
ويســت د  تفعيــ  أدا  الج ــا  فــى  ،وهــو جديــد لــ  يــرد فــى القــانون الحــالى ،جنائيــام 

 مفافحة الكسب غير المشروع.
 الفرع الثانى 

 الجرائم الموضوعية 
 تمهيد وتقسيم 

وهى تغ ى جرائ   خفا  ا مـوا  المتحصـلة مـي جنايـة نسـب غيـر مشـروع  
(. وي يـب لنـا قاـ  الحـديث 41الكـاذ  )فوالا    ،(37والكذ  فى ا قرار )ف ،(35)ف

  عي م م  التجري  المتعلقة ب ذى ال ائفة مي الجرائ  ا شارة  لى م حةتيي
ف ى مـي الجـرائ  العمديـة  ،ة الجرائ  مح  البحثفتتص  بجسام ،أما ا ولى 

فتعاــر عــي قــدر أكاــر مــي  ،التــى يقــ  القصــد الجنــائى في ــا صــورة للــرني المعنــوى 
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رامية مقارنة بالجرائ  ذات ال ايعة الشفلية. والثانية تتعلن بتقارب ا مي الى ورة ا ج
ا مــر الــذى  ،الجــرائ  المنصــوع علي ــا فــى قــانون العقوبــات وفقــام للقواعــد العامــة

يىشــى معــه أن يىلــن المشــروع قــدرام مــي ا  دوام فــى التجــري  مــ  جــرائ   خفــا  
 ،مفــررام  44ي ــا فــى المــادة ا مــوا  المتحصــلة مــي جنايــة أو جنحــة المنصــوع عل

 ،ومـــا بعـــدها 211 وجريمـــة التهويـــر فـــى المحـــررات المنصـــوع علي ـــا فـــى المـــادة
 مي قانون العقوبات.  305 وجريمة الا   الكاذ  المنصوع علي ا فى المادة

 بالنسبة لجريمة إخفاء الأموال :  أولا 
 لتشـم  غيـر الىاحـعيي –مـي حيـث التجـري   –وهى جريمة يتسـ  ن اق ـا  

 حفـــاف قـــانون الكســـب غيـــر المشـــروع المنصـــوع علـــي   فـــى المـــادة ا ولـــى مـــي 
ــذى أخفــى أمــوالام  ــة مــي المشــروع. ف ــى تعــرص »للغيــر« ال القــانون الحــالى والثاني

ــذلا ــه بـ ــ  علمـ ــروع مـ ــر مشـ ــة نســـب غيـ ــي جنايـ ــلة مـ ــي  ،متحصـ ــر« مـ ــذا »الغيـ ف ـ
 المىاطايي بنحفاف القانون رغ  أنه ليس مي الىاحعيي له. 

 ،و العلة مي تجري  سـلوث هـذا الغيـر هـو تحقيـن الهجـر والـردع قـال  ونان 
خاصة وقد نش  الواق  العملى عي حلوع نثير مي المت ميي وإخفائ   لما تكسـاوى 

. أما  ذا نانو الجريمـة قـد تمـو بنـا ام علـى اتفـاق (1)ب رين غير مشروع لدى الغير
يىة  فى هذى الحالـة  ، اعُد شريفام في ،أو تحريم أو مساعدة مي جانب الىاح 

 . (2)للقواعد العامة فى هذا الشنن
 ـــا منف ـــى  ذام »جريمـــة قائمـــة بـــذات ا منفصـــلة عـــي الجريمـــة المتحصـــلة  

وتىتل  طايعة ن  من ما ومقومات ا عي الجريمة ا خرى ف  يعتار ا خفـا   شـتراكام 
يتحقــن . و (3)فــى الجريمــة أو مســاهمة في ــا ولا يتصــور وقوع ــا مــي شــىب واحــد«

 
 .15و ،2015( المةكرة اديضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير المشرو  لسنا 1)

ي الرردكتور 435 -434و ،463رقم  ،المرج  الساب  ،العام ،أستاةنا الدكتور محمود نجيب جسنى (2)

المرج   ،العام ،ي الدكتور قمر محمد سالم784و ،435رقم  ،المرج  الساب  ،أحمد فتحى سرور

 ،المرجرر  السرراب  ،وما بعدهاي الدكتور محمررد قيررد الغريررب 430وما بعدهاي و 308رقم  ،الساب 

 وما بعدها 811و ،وما بعدها 522رقم 

 ،مررا الررنق مجموقررا أحكررام محك ،قضررائيا 52لسررنا  4460الطعن رقم  ،1982ديسمبر  2نق  ( 3)

مجموقررا أحكررام  ،قضررائيا 55لسررنا  2483الطعن رقررم  ،1986أبريا  17ي نق  947و ،33 

 494و ،37  ،محكما النق 
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ولو ل  يستمر فى  ،ا  الشى  المىفى فى حيا ة المت  الرني المادى للجريمة »بإدخ
 . (1)«حيا ته أو ل  يفي محر ام ماديام له

 بالنسبة لجريمة الكذب فى الإقرار :  ثانياا 
وهــى جريمــة تقتــر   لــى حــد  بعيــد مــي جريمــة التهويــر المعنــوى فــى محــرر  

 ،. وم  ذلـا(2)أو ب رين الترث ،اقعة صحيحةبجع  واقعة مهورة فى صورة و  ،عرفى
باعتبــارى عنصــرام أساســيام فــى الــرني المــادى  ،نتفــا  الةــرراف ــى تىتلــ  عن ــا فــى 

لجريمة التهوير. فا ص  أن  غفـا  الايـان الم لـو  أو تغييـر الحقيقـة قـد وقـ  قاـ  
فكـرة  ومـي ثـ  تنتفـى ، عتماد المو   العـاف المىـتب  قـرار الذمـة الماليـة بتوبيعـه

 الةرر المفترص فى المحرر الرسمى. 
ــاع  ــ  الجريمــة محــ  البحــث بســلوث ســلاى هــو ا متن  يجــابى هــو  وأ ،وتق

تةميي ا قرار بيانات ناذبة. وتجدر ا شارة  لى عدف دقـة الصـياغة بشـنن الجريمـة 
ثـ   ،مي المشـروع فـى صـدرها  لـى الصـفة العمديـة 37مح  البحث.  ذ تشير المادة 

بينمـا هـذا ا خيـر عنصـرام لا مـام فـى  ،ذلا عـي عنصـر »العلـ « اسـتق لام تتحدث بعد 
 ا ولى لا تقوف بدونه. 

 وي حــــــــظ أن المشــــــــرع الفرنســــــــى نــــــــان قــــــــد أصــــــــدر القــــــــانون رقــــــــ   
الذى يعاقب بغرامة مقدارها ث ثيي أل  يورو ن    2011أبري     14فى   2011-412

أو  ،مالية بإقرار ذمته الماليـةمتن  بسو  نية عي ذنر عناصر جوهرية لذمته الامي 
وقـدرة لجنـة الشـفاةية  ،مصـدابية مي  ذا نان مي شننه أن ينا  ،حمنه تقييمام ناذبام 

مـي ناحيـة أولـى  –. ويفرق هذا القـانون (3)مباشرة م ام ا فىالمالية للحياة العامة 
ى وغيــر الجوهريــة الت ــ ،بــيي الايانــات الجوهريــة التــى يعتاــر  غفــا  ذنرهــا مجرمــام  –

 
 27ي نقرر  7و ،17  ،مجموقررا أحكررام محكمررا الررنق  ،1الطعن رقررم  ،1966يناير  3نق  ( 1)

 603و ،19  ،مجموقا أحكام محكما النق  ،120الطعن رقم  ،1968مايو 

 ،ومررا بعرردها 597و ،وما بعرردها 460رقم  ،المرج  الساب  ،الخاو ،ر أحمد فتحى سرورالدكتو( 2)

ي الدكتور 199 ،196و ،المرج  الساب  ،ي الدكتور مدح  قبد الحليم رمضان609و ،468رقم 

ي الرردكتور فترروح 296و ،118رقررم  ،291و ،115رقررم  ،المرج  السرراب  ،محمد ىكى أبو قامر

 413 ،405 ،المرج  الساب  ،الخاو ،قبد الله الشاةلى

(3) M. Segonds, op. cit., p. 5 
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مـي ناحيـة  –متناع عي ذنرها فى دائرة الس و أو الى ن المادى. نمـا يعتـد يدخ  الا
فـ  يتحقـن الـرني المعنـوى  لا  ،بفكرة الغاية مي السـلوث أو القصـد الىـاع –ثانية 

جـه ع  وتُ  ،فتشوى جـوهرى ودلالتـه ، ذا نانو الجريمة تنا  مي نهاهة  قرار الذمة المالية
 رقابت ا عليه. الج ة المىتصة عي  عما  

 بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب :  ثالثاا 
مــي الناحيــة الشىصــية بـــ »المُالــغ عــي جــرائ   ،يتحــدد ن ــاق تلــا الجريمــة 

الكسب غير المشروع«. هفذا قد يفون الجانى فى هذى الجريمة مي المسـاهميي فـى 
حصـو  أم م فـى ال ،فيرتكب الجريمة مح  البحث ،جناية الكسب غير المشروع ذات ا

نمــا قــد يفــون أى مــي الجنــاة فــى جــرائ   خفــا   .علــى  عفــا  مــي العقــا  بغيــر حــن
أو  –أو المـو فيي العمـومييي  ،ا موا  المتحصلة مي جناية الكسـب غيـر المشـروع

 ـ  واقعـة غيـر دبيقـة عـي  رتكـا  الىاحـ  أو غيـرى مى  لـى علممي يتنـام –غيره  
 ،أو ا متناع عمـدام عـي  رسـال ا ،ذ  في اأو الك ،لجرائ  التىل  عي تقدي  ا قرارات

 و نكو   وم الىاح  عي تقدي  الايانات ال  مة. أ
ب غيـر س ـوي حظ أن القانون الحالى يحدد ن اق تجـري  الـا   الكـاذ  بالك 

ــر  ــرى مــي الجــرائ  الملحقــة. وهــى مســنلة نــرى في ــا المشــروع أكث المشــروع دون غي
أن  ،لا سـيما فـى الوقـو الـراهي ،يـر المتصـورتوةيقام مـي القـانون الحـالى.  ذ مـي غ

خاصــة بعــد أن  ،يتــرث أمــر نــ  مُالــغ بمعلومــة ناذبــة دون أن يشــمله نــب التجــري 
نتقاف مي أناس شرفا  يننوا بننفس   عي بداف  الحقد أو الا  ،تفشو الدعاوى الكيدية

 قترا  مث  تلا الجرائ . ا
ن ناذبــام. بــ  قــد يفــون ولا يشــتر  فــى الــا   لكــى تتحقــن الجريمــة أن يفــو 

 ،ذنر ةيه ما يديي المجنى عليه ويىفى عـي سـل ة التحقيـن مـا يارئـهيُ ف ،غير دقين
 تشوي ام للواقعة وتدليسام على ج ا  الكسب غير المشروع. 
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 الفصل الثانى 
 الأحكام الإجرائية لمكافحة الكسب غير المشروع 

 : تمهيد وتقسيم 
 1975لسـنة  62غير المشروع رق  يواجه القانون الحالى لمفافحة الكسب  

التى تنـا  بـدورها مـي فاعليـة الج ـا  فـى  نجـا   ،العديد مي أوجه القصور ا جرائى
أعمالــه. ويتصــ  هــذا القصــور بالقواعــد المنةمــة لعمــ  هــذا ا خيــر مــي النــاحيتيي 
ا دارية أو القةائية. أح   لـى ذلـا  غفـا  القـانون الحـالى للعديـد مـي الةـمانات 

أو مـا  رتـب   ،فـى محاربـة الجريمـة  سوا  مـا  تصـ  من ـا بففـا ة الج ـا ،ةالقةائي
بحقوق وحريات ا فـراد. ونشـرع فـى دراسـة ا حفـاف ا جرائيـة لمفافحـة الكسـب غيـر 

ونبحــث فــى الثــانى فــى  ،نىصــب ا و  للقواعــد التنةيميــة ،المشــروع فــى مبحثــيي
 الةمانات القةائية. 

 المبحث الأول 
 ة القواعد التنظيمي 

 تقسيم 
يمن  مشروع القانون ج ا  الكسب غيـر المشـروع جملـة صـ حيات تمفنـه  

بما يفف  حسي أدا  أعماله.  ،مي الاتصا  بالعديد مي ال يلات والمنةمات وا دارات
دد مسـاحة ح ـوتتنوع هذى الج ات ما بيي رقابية وإدارية وقومية وفنيـة وقةـائية. وتت

أى سوا  ننـا فـى مرحلـة  ،رائية لعم  الج ا تصا  بف  من ا بحسب المرحلة ا جالا
 أو التنفيذ العقابى.  ،أو المحاكمة ،أو التقيي  والفحب ،التحرى 

المحاكمـة  أستحدث المشـروع نةامـام جديـدام لعمـ  الج ـا  تحقيقـام لماـداكما  
الالتـهاف ب ـا. هفـذا نفصـ   ،فى مواعيد محددة يتعيي على أعةا  الج ا  ،المنصفة

نعـرص فـى ا و   لـى صـ حيات الج ـا  فـى  ،المبحث  لى م لاـيي الحديث فى هذا
ونلقــى الةــو  فــى الثــانى علــى المواعيــد المســتحدثة  ،ا تصــا  بالج ــات ا خــرى 

 لعمله. 
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 المطلب الأول 
 الإتصال بالجهات الأخرى 

 ماهيته 
نصــو المــادة السادســة مــي مشــروع قــانون الكســب غيــر المشــروع علــى  

تتحـدد فـى حـو  طايعـة العمـ   ،بمجموعة مـي ال يلـات اختصاع الج ا  با تصا 
 وذلا على النحو التالى   ،الم لو  أدائه

ــا  ــب ذلـ ــا. ويت لـ ــرى عن ـ ــات والتحـ ــات والا غـ ــارير والمعلومـ ــى التقـ أولام  تلقـ
 ،لا تقتصـر فحسـب علـى هيلـة الرقابـة ا داريـة ،ا تصا  بعدد مـي ال يلـات الرقابيـة

وإنمــا يمتــد ليشــم  أج ــهة رقابيــة أخــرى ذات  ،(1)ىا هــو الحــا  فــى القــانون الحــالم ــك
 ،مث  ج ا  حماية المنافسـة ومنـ  الممارسـات ا حتكاريـة الةـارة ،اقتصاديةطايعة 

 وال يلة العامة للرقابة المالية.  ،وج ا  حماية المست لا
ثانيام  تلقى  قرارات الذمة المالية وإحالت ا  لى ال يلات المىتصة. وتشير هذى 

وإلـى  ،عمـ  الىاحـ  لقـانون الكسـب غيـر المشـروعل ا داريـة ج ـاتال لى  الصياغة
 هيلات الفحب والتحقين المنو  ب ا دراسة تلا ا قرارات فى الج ا . 

ثالثــام   تىــاذ مــا يلــهف نحــو التنســين مــ  الج ــات القةــائية أو ال يلــات أو 
 اللجان المىتصة بشنن متابعة  جرا ات وتدابير  سترداد ا موا .

ويفترص ذلا قدرام مي التعاون م  مفاتب  دارتى التعاون الدولى لـدى و ارة  
فة م عي  دارة مفافحة جرائ  الفساد المنشن مـنخرام لـدى  ،العد  ومفتب النائب العاف

ــنن ــذا الشـ ــة ب ـ ــة والمعنيـ ــة المىتلفـ ــذا فةـــ م عـــي  دارات و ارة الىارجيـ ــر. هـ  ،ا خيـ
المنشـنة بـالقرار  ، صو  والموجودات فى الىـارمواللجنة القومية لاسترداد ا موا  وا

 . 2015يونيو  23فى  2015لسنة  28الجم ورى رق  
ــات وأنةمــة معلومــات. وهــو مــا يت لــب تنســيقام مــ   رابعــام   عــداد قواعــد بيان
ــة محــ   ــارات المىتلف ــة العق ــة ملكي ــارى والســج  المــدنى لمتابع مصــلحة الشــ ر العق

 
 فى ش ن الكسب غير المشرو  1975لسنا  62من القانون رقم  7( انظر المادة 1)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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لعامــة للرقابــة الماليــة وإدارة الاورصــة المصــرية فةــ م عــي ال يلــة ا ،جريمــة الكســب
ــة داو لمتابعــة حرنــة ا ســ   والت ــ ــب مــ  منةمــة الشــفاةية العالمي ــى جن ــام  ل . وجنب

World transparency International،  ُد تقريرام سـنويام عـي مىتلـ  ع  التى ت
 الايانات ذات الصلة بجريمة الكسب غير المشروع. 

ى ا داريــة والتنديايــة والمدنيــة. وذلــا مــي خــ   خامســام  طلــب  قامــة الــدعاو 
 مىاطبة هيلات النيابة ا دارية ومفوحى مجلس الدولة. 

 المطلب الثانى 
 المواعيد المستحدثة 

 ماهيتها 
 ماـــدأ  حتــوى مشـــروع قــانون الكســـب غيــر المشـــروع علــى بعـــم مةــاهر 

 Unمــي حيــث حــرورة  ن ــا  التحقيقــات خــ   مــدة معقولــة  ،المحاكمــة المنصــفة

Délai Raisonnable ذ تعــد هــذى ا خيــرة  حــدى حــمانات المــت   فــى مرحلــة  .
مث  الع د الدولى للحقوق  ،وقد أشارت  لي ا العديد مي الاتفابيات الدولية ،التحقين

ــة والسياســية فــى المــادة  ــة حقــوق ا نســان  ،14المدني ــة لحماي ــة ا وروبي والاتفابي
 .6/1والحريات ا ساسية فى المادة 

تحــدد بنــا ام علي ــا مــا  ذا نانــو ي ،يشــير الفقــه المقــارن  لــى عوامــ  ث ثــةو  
سـوا  مـي حيـث  ،تشـعُب الـدعوى  ،. أول  (1)نت و خ   مدة معقولةاالتحقيقات قد 

مي حيث مدى تعـاون   مـ   ،الواق  أو القانون أو الىصوف. وثاني   سلوث الىصوف
إســا ة اســتغ   الةــمانات التــى والبعــد عــي التلكــن فــى ا جــرا ات و  ،ســل ة الات ــاف

ــالث    يففل ــا ل  ــ   اج ــمــي حيــث  ن ،ســلوث ســل ة الات ــاف المىتصــة ،القــانون. وث
 وخ   أج  مناسب.  ،مستوفاة فى صورة تحقيقاتال

وقد حدا ذلا بواحعى المشـروع  لـى ا شـارة  لـى جانـب مـي هـذى الم مـ .  
س ال يلـة عنـد مباشـرته مي المشروع على أنه »علـى رئـي 2فقرة  11فنصو المادة 

 لا  ذا حـا   ،التحقين أن ينجهى خ   مـدة لا تجـاو  سـتة أشـ ر مـي وقـو مباشـرته
 

(1) S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, litec, 2000, no 377, p. 263 
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دون ذلـــا مقتةـــى تســـتلهمه حـــرورات التحقيـــن. فـــإذا قـــاف المقتةـــى وجـــب عليـــه 
ــا  ــ ر  ،العـــرص علـــى رئـــيس الج ـ ــتة أشـ ــاو  سـ ــدة لا تجـ ــدة جديـ ــر مـــن  مـ ول خيـ

 ه.  ستكما  التحقين أو ند  ذخر  ستكمال
وإذا غــا  المقتةــى أو خــال  رئــيس ال يلــة  جــرا ات العــرص علــى رئــيس  

 الج ا  وفقام  حفاف الفقرة السابقة ند  رئيس الج ا  غيرى  ستكما  التحقين«. 
 وي حظ على النب السابن ا مور ا تية   

  أنه ألقى علـى عـاتن رئـيس هيلـة الفحـب والتحقيـن المنـو  بـه  عـداد أولا 
التهاف بان ائ ا خ   مدة لا تجاو  ستة شـ ور. وقـد راعـى فـى  ،لتحقيقاتومباشرة ا

هذى المدة ما عسى أن يقتةيه حسي سير التحقين مي ا حالة للجنة خاـرا  لبحـث 
تنت ـى بوحـ  تقريرهـا خـ   هـذى المـدة  ،ودراسة واقعات الدعوى مي الناحية الفنيـة

 ب ايعة الحا . 
 
ا
سل ة تقدير  متداد  ،ب والتحقين المىتصة  أنه من  رئيس هيلة الفحاثاني

 بـة  راب  مدة التحقيقات  لى ما هو أبعد مي المدة المقررة قانونام. وهى سل ة تقديرية م  
وأن أبـى  نتـد  محققـام  ، ن شا  أقرى علي ـا ،مي رئيس ج ا  الكسب غير المشروع

  مدة الستة أن يفون قرار الند  الجديد فى خ   ،ذخر. وتفترص هذى الحالة ا خيرة
 لين ى المحقن الجديد أعماله خ ل ا.  ،الش ور

ــاا  ــادة ثالث ــى الم هــى مــي  11  أن مــدة الســتة شــ ور المنصــوع علي ــا ف
ــى  ــب  ن علـ ــها  الـ ــب جـ ــ  يرتـ ــروع لـ ــا أن المشـ ــي  ذلـ ــة. وتوحـ ــد التنةيميـ المواعيـ

لـو ومـي ثـ  لا تتسـ  قواعـد التفسـير لاعتبارهـا مـي المواعيـد ا لهاميـة.  ذ  ،تجاو ها
على النحو الذى جـا ت بـه صـياغة  ،كان ا مر نذلا لجا ت الصياغة مرتبة لجها 

التـى تـنب علـى أنـه »يترتـب علـى  نقةـا   ،مي القـانون الحـالى 2فقرة  10المادة 
مائــة وعشــريي يومــام مــي تــاري  صــدور ا مــر )بــالتحفظ( دون أن تصــدر المحفمــة 

 حفم ا بشننه اعتبار ا مر ننن ل  يفي«. 
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 بحث الثانى الم 
 الضمانات القضائية 

 تمهيد وتقسيم 
أونــ  مشــروع قــانون مفافحــة الكســب غيــر المشــروع لج ــا ى مجموعــة مــي  
التى تتةمي مساسام بالحقوق والحريات. وتفترص مباشـرة تلـا السـل ات  ،السل ات

يوح  حدود المساس بتلا ا خيرة فى حو  ما ينب عليه المشروع  ، طارام تنةيميام 
وحمانات. وتتصـ  تلـا الةـمانات  مـا بشليـة عمـ  الج ـا  مـي الناحيـة مي حواب  

أو بمــا تنــا  منــه ســل ات الج ــا  مــي حقــوق  ،بمــا يففــ  لــه الاســتق لية ،العةــوية
 وهى حن الملكية وحرية التنق .  ،وحريات للىاحعيي

 نســــتعرص في ــــا  ،لــــذا نــــرى تقســــي  هــــذا المبحــــث  لــــى ث ثــــة م الــــب 
تتصـ  بـدع  حـمانة  ،حفـاف مسـتحدثة فـى مشـروع القـانون ما جا  مـي أ –تباعام  –

 تقييد حرية التنق .  اتوحمان ،تقييد الحن فى الملكية اتوحمان ،الاستق  
 المطلب الأول 

 ضمانة الستقلال 
 ماهيتها 
 ،ل يلـــة الفحــب والتحقيـــن 1975لســنة  62أع ــى القـــانون الحــالى رقـــ   

ــة عــي أى مــي جــرائ   ــدعوى الجنائي ــا ال ــر المشــروع. وهــى ســل ة تحري الكســب غي
التـى تـدخ  حـمي ال يفـ  ا دارى لـو ارة  ،بدورها تابعة  دارة الكسـب غيـر المشـروع

القةا  يعد شرطام أساسـيام لتـوافر ماـدأ الشـرعية ونفالـة  استق  العد . ولا ريب أن 
ــانون  ــيادة القـ ــريعية (1)سـ ــل تيي التشـ ــل ته مـــي تـــدخ ت السـ ــ  تتحـــرر سـ ــو لـ .  ذ لـ

 لىة  القةاة لغير القانون فى أدائ   لواجبات  .  ،والتنفيذية
يحمـ  مشـروع قـانون الكسـب غيـر المشـروع العديـد مـي  ،وفى هذا السـياق 

 
ي 308و ،130رقررم  ،المرجرر  السرراب  ،ىالقررانون الجنررائى الدسررتور ،الدكتور أحمد فتحى سرور( 1)

 224و ،المرج  الساب  ،الكسب غير المشرو  ،الدكتور فجاد جماا قبد القادر
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ســـوا  مـــي ناحيـــة التبعيـــة العةـــوية أو مـــي حيـــث  ،الج ـــا  اســـتق  م مـــ  دعـــ  
 سل اته.
فتنب المادة الىامسة مي مشـروع القـانون علـى أن ينشـن  ،أما عي ا ولى 

يتبــ  مجلــس القةــا  ا علــى. نمــا  ،ى »ج ــا  الكســب غيــر المشــروع«ج ــا  يســم
تتفـن وخ ـورة الم ـاف المونلــة  ،كفلـو المـادة المـذنورة قـدرام مـي ا قدميـة  عةـائ ا

ف  يعيي رئيس الج ا   لا مي بيي نوا  رئيس محفمة الـنقم أو الرتسـا   ،ل نلا 
ا  رئـيس محفمـة الـنقم ستلنا . ويتشف  الج ا  مي عدد  نـا   مـي نـو بمحاك  الا

بتدائيــة بدرجــة رئــيس )أ( علــى ســتلنا  والرتســا  بالمحــاك  الاوالقةــاة بمحــاك  الا
ياـيي لنـا رببـة  ،الحـالى مـي القـانون  6ا ق . وبمقارنة النب المذنور بنب المادة 

ــرة ــدر مــي الىا ــر ق ــوفير أكا ــى ت ــدة واحــعى المشــروع ف ــى أعةــا والحي  ،  الج ــا ف
 همية ما ية لعوا به مي ملفات.  ستشعارام مي جانا    

وتنكيدام ل ذى الاستق لية نب المشروع على وجود موا نـة مسـتقلة للج ـا   
ــة العامــة ــة القةــا  والنياب ــى  .تلحــن بموا ن ــد حقــوق وحــمانات نمــا نــب عل تحدي

 . (1)وفقام لما ورد بقانون السل ة القةائية ،أعةائه ومو ةيه
حــعى المشــروع أن تبعيــة » دارة الكســب فقــد ت حــظ لوا ،وبالنســبة للثانيــة 

 ،قـد أفةـو  لـى مغــايرة حتميـة بـيي اختصاصــات ا ،غيـر المشـروع«  لـى و ارة العــد 
وبـــيي  ،المقدمـــةالقاصـــرة علـــى طلـــب الايانـــات وا يةـــاحات المتعلقـــة بالشـــفاوى 

ــا  ــرص منح ـ ــى يفتـ ــتقلة التـ ــائية المسـ ــل ات القةـ ــن لالسـ ــب والتحقيـ ــات الفحـ  يلـ
الســل ات المقــررة  قصــور ،محــ  الفحــب. أحــ   لــى ذلــالتصــر  فــى الشــفاوى ل

عدف تمفين   مي مباشرة الدعوى الجنائيـة ل ،قانونام لرتسا  هيلات الفحب والتحقين
علـــى الـــرغ  مـــي نـــون   ا كثـــر  لمامـــام  ،تحريـــر مـــذنرات ال عـــي أو ،أمـــاف المحـــاك 

 بالتحقيقات التى أجريو في ا وبوثائق ا وأدلت ا. 
أع ى المشروع لرتسا  هيلات الفحب والتحقين عنـد  ،اتوسدام لتلا الثغر  

يـ  الاختصاصـات مج ،مباشرت   الـدعوى الجنائيـة فـى جـرائ  الكسـب غيـر المشـروع
المقـــررة لقةـــاة التحقيـــن و عةـــا  النيابـــة العامـــة الـــواردة فـــى قـــانون ا جـــرا ات 

 
  16و ،( المةكرة اديضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير المشرو 1)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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مباشـرة . نما وس  مي ن اق السل ات القةائية الممنوحة  عةـائه فـى (1)الجنائية
علــى مجــرد  حالــة  –نمــا هــو فــى القــانون الحــالى  –الــدعوى الجنائيــة.  ذ لــ  تقــ  
 ،وإنما تمتد لتشم  حةور جلسات المحاك  الجنائيـة ،المت    لى المحاكمة الجنائية

ب  وحن ال عي فى ا حفاف القةائية الصادرة فـى دعـاوى  ،والتراف  ،وتقدي  ال لبات
. وتجـد هـذى (2)استلثارى دون مهاحمة النيابة العامةالكسب غير المشروع على نحو 

ــة  ــن الاســتق لية الكامل ــى تحقي ــة المشــروع ف القواعــد المســتحدثة فلســفت ا فــى ربب
مـي  جرائمـه لج ا  الكسب غير المشروع فى متابعة وم حقة الدعاوى الناشـلة عـي

 .دون أن يداخل ا عقبات  جرائية تنا  مي فاعليت ا ،بدايت ا  لى ن ايت ا
فننشـن قةـا ام  ،ب  أن جانبام مي القانون المقارن قد ذهب  لى أبعد مي ذلا 

جنائيام متىصصام لنةر هذا الصن  مي الجرائ  فى الحالات التى ترتكب في ا ا خيـرة 
 .(3)بواس ة شىب يتمت  بحصانة قةائية أو نيابية

نائب وفى ذات السياق  رتنى المشروع تحرير سل ة الج ا  مي قيد  خ ار ال
تم يـدام  ،العاف بشنن ما عسى أن يصدر مي أوامر بنلا وجه  قامة الدعوى الجنائيـة

لقيامــه بــال عي علي ــا  ذا شــا .  ذ  عتاــر ذلــا مة ــرام مــي مةــاهر الرقابــة ال حقــة 
 .(4)على ما يمارسه الج ا  مي سل ة قةائية بدون مسو 

 المطلب الثانى 
 ضمانات تقييد الحق فى الملكية 

 قسيم  تمهيد وت 
النةر بعيي الاعتبار  ،يفترص الحديث عي حمانات تقييد الحن فى الملكية 

التـى أفر هـا ت ايـن نصـوع قـانون  ، لى مجموعة مي الحقـائن القانونيـة والواقعيـة
 وحتى ا ن.  1975منذ صدورى سنة  ،الكسب غير المشروع

لكسـب أن العديـد مـي المت مـيي فـى جـرائ  ا ،وتنتى فى مقدمة تلا الحقـائن 
 

 من المشرو  11( المادة 1)

 من المشرو   22( المادة 2)

(3) S. Ndiaye, op. cit., p. 3 

 70و ،يضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير المشرو ( المةكرة اد4)
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ا مـر الـذى يىلـن سلسـلة  ،غير المشروع قد جنحوا  لى ت ريب أموال    لى الىـارم
مي الصعوبات ا جرائية فـى تتبـ  تلـا ا مـوا  خـارم مصـر. لا سـيما أن العديـد مـي 

تلهم ـا  ،اتفابيـات ثنائيـة يـةالدو  الم ربـة  لي ـا تلـا ا مـوا  لـ  تـرتب  مـ  مصـر بن
 ات المصرية فى ذلا.بالتحفظ علي ا  ذا رغاو السل 

عــي  ،وثاني ــا تفشــى  ــاهرة  خفــا  ا مــوا  والتمويــه علي ــا بوســائ  شــتى 
فتحجب حقيقت ـا ويىـتل   ،طرين  عادة تداول ا فى العديد مي المجالات الاستثمارية

فيتعــذر علــى الدولــة م حقت ــا والــتحفظ علي ــا وتعجــه عــي  ،جوهرهــا بــنموا  أخــرى 
 .(1) ستردادها
عديــد مــي ا مــوا  التــى تــنج  هيلــات الفحــب والتحقيــن فــى وثالث ــا أن ال 

عقاريـة نانـو أف فـى شـف  أسـ    ،هى مـي ا مـوا  غيـر السـائلة ،وح  يدها علي ا
ومشـــروعات قائمـــة. لكـــي ال فـــو للنةـــر هـــو بيـــا  ا دوات القانونيـــة التـــى تتـــي  

مـي بيمت ـا ا مر الذى يقلـب  ،استغ   وإدارة تلا ا موا  خ   فترة التحفظ علي ا
مي حن الدولة فى  سترداد القيمة الحقيقية  –فى ن اية الم ا   –وينا     ،السوبية

 للما  الذى تحص  عليه المت   بدون وجه حن. 
جهئيـام  –لك  ما سان مي اعتبارات أدخـ  المشـرع الجنـائى تعـدي م تشـريعيام  

 جديـدةم  تةـمي صـياغةم  ،1975لسـنة  62على قانون الكسب غيـر المشـروع رقـ   –
 سلو  تعام  الدولـة مـ  ا مـوا  محـ  جريمـة الكسـب غيـر المشـروع. فـنب علـى 

ى مي ورائ ا نفالة قدر مي التوا ن بيي حن الدولة احواب  وحمانات مستحدثة  رت
والحد  ،سترداد ا موا  التى تحص  علي ا المت   ب رين غير مشروع مي ناحيةافى 

لملكيـة مـي ناحيـة أخـرى. أحـ   لـى ذلـا مـا مي  ط قات الاعتدا  على الحن فى ا
الـذى لا ا  طـى  ،جا  مي أحفـاف قانونيـة فـى مشـروع قـانون الكسـب غيـر المشـروع

ات فـى حهمـة مـي الةـواب  ول  يىرم  لى النـور بعـد. وتتمثـ  هـذى الةـمان ،اسةر الد
   هى

فقرة ثانية المةافة على »تعيـيي  10  أن التعدي  الجديد نب فى المادة أولا 
 ،يــدير ا مــوا  المــتحفظ علي ــا واتىــاذ ا جــرا ات الكفيلــة بالحفــار علــى بيمت ــا مــي

 
 252و ،المرج  الساب  ،( الدكتور فجاد جماا قبد القادر1)



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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وإحافة العائد لحسـا  المـت   أو مـي شـمل   أمـر المنـ «. وهـو  تجـاى محمـود  ـ  
الـذى لا يع ـى هـذا الحـن  ،1975لسـنة  62غائبام لسنوات طويلة عـي القـانون رقـ  

 ل يلات الفحب والتحقين. 
نىفـاص بيمـة ا مـوا  المـتحفظ علي ـا بمـرور اادة خ ـر هفذا تدرأ هذى الم ـ 
ــو ــن وحصــر ،الوق ــا في ــا مــي فحــب وتحقي ــتحفظ بم ــرة ال ــذى تســتغرقه فت دون  ،ال

أيـام مـا نـان  ،ية أكيـدةقتصـاداستغ   ل ذا الما . وعلى هذا النحو تتحقـن مصـلحة ا
رعايـة مـ   ،(1)الوجه الذى سيفون عليه التصر  فى ا وراق بعد انت ـا  التحقيقـات

 ،حتفــار بعائــد هــذا المــا المصــلحة الماليــة للمــت   أو غيــرى مــي ذوى الشــنن فــى الا
ليىص  فى الن اية مما عسى أن يت  مي تسويات مالية أو عند صـدور حفـ  ن ـائى 

 . (2)فى الدعوى 
ب المشــروع المــدد القانونيــة التــى يلتــهف ب ــا الج ــا ثانيــاا  وهــو بصــدد  ،  قلــا

أو تلا التى تتقيد ب ا المحفمة المىتصـة. ويتحقـن  ،صر  صدار أمر المن  مي الت
بذلا معنى المحاكمة المنصفة باعتبـارى حـمانة مـي حـمانات المحاكمـات الجنائيـة. 
ويتة  ذلا  ذا ما قارنا المواعيد المقترحة فى المشروع بالقـانون الحـالى. مـي ذلـا 

او  سـبعة أيـاف عـرص ا مـر فـى ميعـاد لا يتج ـفـى واجب الج ا   ،على ساي  المثا 
 ،على ا كثر مي تاري  صدورى على محفمـة الجنايـات المىتصـة لتقـو  ةيـه نلمت ـا

(. نما تتقيد المحفمة بنةر ال لب وإصدار 3مقارنة بث ثيي يومام فى القانون الحالى)
خ   مدة لا تجاو  خمسة عشر يومام مي  ،حفم ا ةيه بعد سماع أقوا  ذوى الشنن

فيتـي  للمحفمـة أن تفصـ  فـى ال لـب  ،. أمـا القـانون الحـالى(4)تاري  العرص علي ا
 تص   لى ستيي يومام مي تاري  عرحه علي ا.  ،خ   مدة ممتدة نسايام 

ــ  مــي التصــر  يفــون مــي خــ    ــاهر  ــب المن ــى طل ــب أن الفصــ  ف ولا ري
ا مـر  ،فالمحفمة لا تتعمن فى بحث مل  الدعوى مي الناحية الموحوعية ،ا وراق

 
فررى  1975لسررنا  62( المةكرة اديضاحيا لمشرو  قرار بقانون بتعديا بعرر  أحكررام القررانون رقررم 1)

 38و ،ش ن الكسب غير المشرو 

 18و ،2015المشرو  لسنا ( المةكرة اديضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير 2)

 من القانون الحالى 2فقرة  10والمادة  ،من المشرو  2فقرة  13( انظر المادة 3)

 من القانون الحالى 2فقرة  10والمادة  ،من المشرو  3فقرة  13( انظر المادة 4)



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

85 

 يارر على ا ط ق منح ا أج م يص   لى ستيي يومام للفص  ةيه. الذى لا 
أع ـــى المشـــروع لمـــي صـــدر حـــدى حفـــ  بـــالمن  مـــي  ،وفـــى ذات الســـياق 

التصر  أن يـتةل  منـه فـى مـدة قصـيرة نسـايام ممـا هـى عليـه فـى القـانون الحـالى. 
مـــي المشـــروع علـــى أن يفـــون الـــتةل  أمـــاف المحفمـــة الجنائيـــة  15فنصـــو المـــادة 

نقةو ث ثة أشـ ر مـي اونلما  ،ش ر مي تاري  الحف أنقةا  ث ثة امىتصة بعد ال
مــي القــانون الحــالى التــى تجعل ــا  11مقارنــة بالمــادة  ،تــاري  رفــم تةلمــه الســابن

ستة أش ر فى ن  مرحلة مي المرحلتيي. وفـى جميـ  ا حـوا  يتعـيي علـى المحفمـة 
مقارنة بستيي  ، فى المشروعالمىتصة أن تفص  فى التةل  خ   خمسة عشر يومام 

 وفقام للقانون الحالى.  ،يومام مي تاري  تقديمه
ــاا    نـــب المشـــروع علـــى ميعـــاد عـــرص ا مـــر بـــالمن  علـــى المحفمـــة ثالثـ

نعـداف ا مـر بـالمن  االمىتصة باعتبارى مـي المواعيـد الجوهريـة. فرتـب علـى تجـاو ى 
ــب  ن. نمــا  ــيس مجــرد ال ــوع مــي حــم ،شــتر  المشــروعامــي التصــر  ول انة للممن

خ فام للقانون الحالى  ،أن يصدر الحف  مشفوعام با سبا  التى بنى علي ا ،التصر 
شـترا  التسـايب المقتـر  افـى  ـ   ،الذى لا ينب على ذلا صراحة. ويثور التسات 

حو  مدى  مفانية ال عي استق لام ب ريـن الـنقم فـى الحفـ  الصـادر  ،فى المشروع
 مي محفمة الجنايات.

ذهب رأى  لــى أن الحفــ  الصــادر مــي محفمــة الجنايــات بتنييــد المنــ  مــي ف ــ 
التصر  ما هو  لا حف  من ى لىصومة ذات طايعة وقتية تستلهمه حرورة التحقين 

. بينمـا (1)ومي ث  يفون قاب م لل عي عليـه ب ريـن الـنقم ،فى الدعوى الموحوعية
ل عـي ب ريـن الـنقم فـى  لى غلن بـا  ا ،تنيدى أحفاف النقم ،يمي  البعم ا خر

الحف  الصادر مي محفمة الجنايات برفم التةل  مي حف  المن  مي التصر  طبقـام 
والمـادة  –بشنن الكسب غير المشـروع  1975لسنة  62مي القانون رق   11للمادة 

 ب ـا على اعتبار أنه ليس مي ا حفاف الموحـوعية التـى تنت ـى –مي المشروع  15

 
بالقررانون معدلالأ  ،الوسيط فى شرح قانون المرافعا  المدنيا والتجاريا ،الدكتور أحمد السيد صاوى( 1)

 ،الطبعررا الأولررى ،بإنشاء المحاكم الاقتصاديا 2008لسنا  120والقانون رقم  2007لسنا  76رقم 

 1042و ،601رقم  ،2011
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تنسيسـام علـى أن الحفـ   ،انا نميـ   لـى تنييـد الـرأى الثـانى. ونحي مي جان(1)الدعوى 
تقتةـي ا حـرورات التحقيـن  ،الصادر مي محفمة الجنايات صـدر فـى مسـنلة فرعيـة

بتــدائى. ومــي ثــ  يفــون ال عــي علــى الحفــ  الصــادر في ــا مــي محفمــة الجنايــات الا
لا مجـا  لـه  ، ستثنا ام على القاعدة العامة فى ا حفاف الجائه ال عي علي ا بالنقم

 1975لسـنة  62وهـو مـا يىلـو منـه نـ  مـي القـانون الحـالى رقـ   ، لا بنب خاع
ومشروع القانون. هفذا يدور الحف  الصـادر بـالمن   2015وتعديله ا خيرة فى سنة 

وهـو  ،م  الحف  الفاص  فى موحوع الـدعوى  ،وجودام وعدمام  ،مي التصر  أو تنييدى
حينمــا نــب فــى  ،2015غيــر المشــروع لســنة  مــا أكــد عليــه مشــروع قــانون الكســب

على أن »ينت ى المن  مي التصر  أو ا دارة بصدور قرار بنن لا   3فقرة   17المادة 
أو بتمــاف تنفيــذ  ،وجــه  قامــة الــدعوى الجنائيــة أو بصــدور حفــ  بــات في ــا بــالارا ة

 العقوبات المالية والتعويةات المقةى ب ا«.
على نةاف تفصيلى لحصر ا موا  محـ   13  نب المشروع فى المادة رابعاا 

واجبات  ،مي ناحية أولى ،التحفظ وجردها والمحافةة علي ا. فحددت المادة المذنورة
ــى  ــة امــدير ا مــوا  ف ــات المدني ــانون المرافع ــاف ق ــام  حف ســت ف ا مــوا  وجردهــا وفق

وى وإدارت ــا وفقــام لمبــادى  حســي النيــة وتوريــد حصــيلت ا لصــال  ذ ،(2)والتجاريــة
ــادة  ــذنر أن المـ ــدير بالـ ــنن. جـ ــرة  10الشـ ــر  2فقـ ــب غيـ ــالى للكسـ ــانون الحـ ــي القـ مـ

لـى » حـافة عقـد نصـو صـراحة  ،التى أحـاف ا التعـدي  التشـريعى ا خيـر ،المشروع
العائد لحسا  المت   أو مي شـمل   أمـر المنـ  بعـد خصـ  مصـاريب ا دارة الفعليـة 

لمشــروع لمــدير ا مــوا  حــن % لصــال  الج ــا «. نمــا أع ــى ا10بمــا لا يتجــاو  
ومـي ثـ   ،حفا ام علي ا ،نةماف  لى الدعاوى المرفوعة على الممنوع مي التصر الا

 على حن الدولة مي بعد مي الةياع.
عتمـد عليـه عنـد الحاجـة قرر المشروع أساسـام مسـتنديام يُ  ،ومي ناحية أخرى  

 
طرق الطعن فى  ،الكتاب الثانى ،الوسيط فى قانون ادجراءا  الجنائيا ،( الدكتور أحمد فتحى سرور1)

 234و ،140رقم  ،2014 ،ربيادار النهضا الع ،الطبعا التاسعا ،الأحكام الجنائيا

دار النهضررا  ،التنفية الجبرى فى المررواد المدنيررا والتجاريررا ،فى نف  المعنىت الدكتور فتحى والى( 2)

ادجررراءا  المدنيررا  ،ي الرردكتور أسررامه أحمررد شرروقى المليجررى383و ،189رقم  ،1998 ،العربيا

رقررم  ،2006 ،دار النهضررا العربيررا ،الطبعررا الثانيررا ،للتنفية الجبرى فى قانون المرافعا  المصرى

 وما بعدها 530و ،445
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 ،محاحـر الجـرد  لى تصةية الما  وفر  أمـوا  الج ـا  وأمـوا  المـتحفظ عليـه. وهـو
وأى مي رجـا  السـل ة العامـة  ،وخايرام تندبه المحفمة ،المحررة والموقعة مي المدير

 ستعانة ب  . الذيي يرى المدير الا
ــاا  ونفقــة الممنــوع مــي التصــر   ،  لا يفــون تحديــد مصــروفات ا دارةخامس

 ،ىتصة لا بحف  مي محفمة الجنايات الم –ولو نانوا بالغيي  –وأسرته ومي يعول   
كتفـا  بـنمر مـي الج ـا  فحسـب. خ فام لما عليه الوح  فى القـانون الحـالى مـي الا

نيفما شـا .  ،يمنحه أو يحةرى ،حتى لا يترث ا مر بيد الج ا  ،وهى حمانة للمت  
 ،وهـى أن يفـى بم الـب الحيـاة ،وقد رس  المشـروع حـواب  تحديـد النفقـات المـذنورة

وهى مسنلة نسـاية تىتلـ  مـي حالـة  ،  مح  المن ولا يتجاو  صافى  يرادات ا موا
وتتمت  بشنن ا المحفمة بسل ة تقديرية نايرة. ونرى أن الـداف  مـي ورا   ، لى أخرى 

وقـد تشـم  أمـوالام عقاريـة  ،ذلا أن ا موا  المتحفظ علي ا ليسو ذات طايعـة واحـدة
رت ــا ا مــر الــذى يحتــام  لــى نفقــات باهةــة فــى  دا ،وشــرنات ومشــروعات قائمــة

رى أن نوهنا  ،والمحافةة علي ا. نما أن نم  الحياة قد يىتل  مي شىب  لى ذخر
تنخذ المحفمـة فـى الاعتبـار بمتوسـ  نفقـة الممنـوع مـي التصـر  لمـي ينتمـون  لـى 

 ذات الايلة الاجتماعية والمادية للممنوع. 
 المطلب الثالث 

 ضمانات تقييد حرية التنقل 
 وتقسيم   تمهيد 

شــارة  أيــة  1975لســنة  62الكســب غيــر المشــروع رقــ  لــ  يتةــمي قــانون  
شــتملو أحفــاف فحســب علــى التقييــد حريــة التنقــ  بالنســبة للىاحــعيي  حفامــه. و 

وذلـــا بياســـام علـــى مـــن ن المشـــرع فـــى قـــانون  ،عـــي المنـــ  مـــي التصـــر  معالجـــة
 ا جرا ات الجنائية. 

 62نون رقـ  شتم  القرار بقـانون بتعـدي  بعـم أحفـاف القـاافقد  ،أما منخرام  
فةــ م عــي المشــروع ا صــلى لســنة  ،فــى شــنن الكســب غيــر المشــروع 1975لســنة 
 ،سوا  مي حيث  صدارها  ،على تنةي   جرائى جديد لقرارات المن  مي السفر  ،2015

الجديــد  ىنقةــائ ا. وقــد جــا  هــذا التنةــي  القــانوناأو  ،أو تعــديل ا ،أو الــتةل  من ــا
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منــه  62الــذى نــب فــى المــادة  ،2014لســنة  متســقام مــ  أحفــاف الدســتور المصــرى 
على حمان حرية المواطنيي فى التنق  وعدف منع   مي مغادرة  قلي  الدولة  لا بنمر 

 . (1)قةائى مساب ولمدة محددة
التعـدي   تسـاعام بحسـب صـياغة اغيـر أن ن ـاق الةـمانات يتبـايي حـيقام أو  

صــيانة لحقــوق ا نســان  أكثــر المشــروع ا صــلى. فجــا  هــذا ا خيــر    و أ الصــادر مــنخرام  
. تساقام م  أحفـاف الدسـتور مـي هـذى الوج ـةاوأشد  ،ولحن ا نسان فى حرية التنق 

وأن تقييــدها دون  ،فــإن »حريــة الانتقــا  تنىــر  فــى مصــا  الحريــات العامــة ،هفــذا
ويقــوص  ، نمــا مجــرد الحريــة الشىصــية مــي بعــم خصائصــ ا ،مقتةــى مشــروع
 . (2)صحي  بنيان ا«

تفةي  المشروع ا و  للقانون على التعدي  ا خير حو  ث ث نقا  ويدور  
 وذلا على النحو ا تى   ،أساسية

وإن ائـه عـي الج ـا  فـى  ،وتعديلـه ،نحسار سل ة  صدار القرار بالمن ا  أولا 
أو  ،التعدي  ا خير مقارنة بالمشروع. ةي لن ا خير يد الج ـا  فـى أن يـنمر بـالمن 

دون أن يلتهف فى ذلا باسـتلذان النيابـة  ،أو يلغيه ن ائيام  ،ة محددةيعد له جهئيام لمد
العامة. ولاشا أن تلا الصياغة تتعانن  لى حد بعيد م  سياسـة المشـروع فـى دعـ  

لكن ـا يىشـى من ـا فـى ذات الوقـو أن تفةـى  لـى خلـن »نيابـة  ،اسـتق لية الج ـا 
ي  ا خيـر لقـانون الكسـب عامة موا ية« فى قةايا الكسب غير المشروع. أمـا التعـد

فحـرف الج ـا  مـي هـذى  ،فقد  رتنى العدو  ن ائيام عـي هـذى السياسـة ،غير المشروع
أو خ ــوة  ،فــى نــ  مرحلــة  جرائيــة ،وألهمــه أن ي لــب مــي النيابــة العامــة ،نــةك  المُ 

تىاذ القرار. فوح  النيابة العامة أن تتصدى هى لا  ،يى وها بشنن المن  مي السفر
فـــى بحـــث مـــدى م  مـــة مـــا تقتةـــيه تحقيقـــات ج ـــا  الكســـب غيـــر  طرفـــام أصـــي م 

 ،ا مر الذى يىـ  لـيس فقـ  باسـتق لية الج ـا  ،المشروع مي تدابير وقائية عاجلة
مفـرر المةـافة بالتعـدي  ا خيـر  13أن المـادة  ،ح   لى ذلاأ .وإنما بفاعلية دورى

 جرد  صدار القرار أول  توح  ما  ذا نان دور النيابة فى هذا الشنن يقتصر على م
 

  20-18و ،2015( المةكرة اديضاحيا لمشرو  قانون الكسب غير المشرو  لسنا 1)

قضررائيا  21لسررنا  243القضرريا رقررم  ،(93القاقدة رقم ) ،2000نوفمبر  4جلسا  ،دستوريا قليا( 2)

 778 -777و ،"دستوريا"
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أف أن ـــا تتمتـــ  بســـل ة تقـــدير مـــدى  ،وفقـــام لمـــا يعرحـــه الج ـــا  ، لغائـــه أو تعديلـــه
ا مر الذى سيىلن قدرام مي التـداخ  فـى التقيـي  العـاف لم  مـة القـرار  ،م  مة ذلا
 مي عدمه. 
  يتفن المشروع م  التعدي  ا خير فى تقرير حمانة الفص  فى الـتةل  ثانياا 

هـى خمسـة عشـر يومـام مـي تـاري   ،Un délai raisonnableدة معقولـة خ   م
غيـر أن المشـروع يسـمو علـى التعـدي  ا خيـر مـي حيـث ا سـاس الـذى  .التقرير به

بينمـا يعتمـد فـى المشـروع علـى  ،ةيفـون فـى ا خيـر بقـرار ،يستند عليه هـذا الفصـ 
ي اسـتق لام فـى حفـ  حف  مساب. وتتي  الصياغة الواردة فى المشروع  مفانيـة ال ع ـ

ــات ــ  مــي الســفر أو رفةــه ،محفمــة الجناي ــد المن ــنقم ، مــا بتنيي  ،أمــاف محفمــة ال
 رتـنى ج ـا  الكسـب  ،باعتبارى حفمام فاص م فـى مسـنلة وقتيـة أو فـى شـن مسـتعج 

رغـ  أن  ،ستصدار حف  بشنن اا ،مي المشروع 20طبقام لنب المادة  ،غير المشروع
لا الـــو قيـــد التحقيـــن ولـــ  يصـــدر فـــى شـــنن ا قـــرار  الـــدعوى الجنائيـــة الموحـــوعية

بالتصــر  بعــد. هفــذا تملــا محفمــة الــنقم حــن مراببــة الســل ة التقديريــة لمحفمــة 
فى تفعي  قـرار المنـ  مـي السـفر  ،ومي قال ا ج ا  الكسب غير المشروع ،الجنايات

 مي عدمه. 
 13ادة وتجــدر ا شــارة فــى هــذا الصــدد  لــى مــا ورد بــالفقرة الثالثــة مــي الم ــ 

وهو نفسه ما نصو عليه    – 1975لسنة  62مفررام المةافة بالتعدي  ا خير لقانون 
وهـى بصـدد  ،مـي حـن محفمـة الجنايـات – مـي المشـروع   20الفقرة الثالثة مي المادة  

 .فــى »أن تتىــذ مــا تــراى مــي  جــرا ات أو تحقيقــات تــرى لهم ــا« ،الفصــ  فــى الــتةل 
ســتاداله اأو  ،يــة تنقيــو مــدة المنــ  مــي الســفربــا   مفان –فــى رأينــا  –ويفــت  ذلــا 

مفــرر مــي  201بغيــرى مــي بــدائ  الحــبس ا حتيــاطى المنصــوع علي ــا فــى المــادة 
 ات الجنائيـة. وينيـد ذلـا مـا ورد بـالفقرة التاليـة فـى نـ  المـادتيي مـي اقانون ا جـر 

 حن هيلة الفحب والتحقين فى تعدي  قرار المن  مي نونه م لـن المـدة  لـى منقـو
ف و معتر  بـه  ،لفترة  منية محددة. ف الما نان ذلا متا  ل يلة الفحب والتحقين

للسل ة التى تراقب هذى ا خيرة مي بـا  ا ولـى. بـ  أن محفمـة الجنايـات  ذا نانـو 
باعتبـار  ،ف ى تسـت ي  ب ايعـة الحـا  تةـيين ن اقـه ،تملا سل ة  لغا  قرار المن 

 أن مي يملا ا كثر يملا ا ق . 



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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  قيد المشروع مدة المن  مي السفر بحد  أقصى لا يجو  أن تتى اى فى لثاا ثا
مي المشروع سقو  أمـر المنـ   20جمي  ا حوا .  ذ تقرر الفقرة ا خيرة مي المادة 

مــا لــ  يفــي قــد صــدر أمــر بــنلا وجــه  ،مــي الســفر بانقةــا  ســنة مــي تــاري  صــدورى
  ذلـا. وتةـ  الصـياغة المقترحـة  قامة الدعوى الجنائيـة أو حفـ  بـات بـالارا ة قا ـ

فى المشروع ن اية  سا ة استغ   قرارات شديدة المساس بحرية التنق  التى نفل ا 
الدســتور.  ذ نانــو تصــدر هــذى ا خيــرة دون أن تســتند  لــى أســاس تشــريعى يــنة  

نت ى الحا   لى مصـادرة او  ،ا مر الذى أسى  معه ف   العلة مي صدورى ،حواب  ا
 وق اللصيقة بشىب ا نسان.حن مي الحق

فـ  ريـب . (1)حترامام واجبام لفكرة العدالة النـاجهةاوتتي  الةمانة المقررة هنا  
فــى تةــرر هــذى ا خيــرة بســاب اســتمرار ا لاف الناشــلة عــي وحــ  المــت   وحــ  

 تكف  الةمانة المقـررة ،. هفذا(2)مما يمس شرفه واعتبارى وقدرى بيي الناس ،الات اف
ــةيـ ــتحف ــلة ه هيلـ ــات ذات الصـ ــي الج ـ ــا مـ ــن وغيرهـ ــا   ،الفحـــب والتحقيـ ــى  ن ـ علـ

وإلا فقد ا مـر باعتبـارى  ،التحقيقات خ   فترة السنة المقررة مي تاري  صدور ا مر
يفـون للمـت    ،متـدت التحقيقـات لمـا بعـد سـنة ناملـةاحترا يام بيمته.  ذا لو ا جرا ام 

سـتحدثه احقيقـات. ولا ريـب أن مـا بما يتعارص م  سـير الت ،الحن فى مغادرة الا د
 ،المشروع فى هذا الشنن يعفس صـورة أكثـر تحةـرام لنةـرة الشـارع لحقـوق ا نسـان

 لا فى الحدود التى يقتةي ا حسي سير التحقيقات ومصلحة  ،فعه  عي الني  من ا
 خ   فترة  منية ناةية. ،الدولة

فقـد  ،معتاـرةفـى المشـروع مـي مصـلحة  قترحـةورغ  ما تكفلـه الصـياغة الم 
نت و المادة اتراجعام فى هذا الشنن. ف ،1975لسنة  62ش د التعدي  ا خير لقانون 

مفررام المةافة فى فقرت ا ا خيرة أن »يسق  أمر المنـ  مـي السـفر ويـهو  أثـرى  13
ــدعوى الجنائيــة  ــدعوى الجنائيــة أو بانقةــا  ال ــنن لا وجــه  قامــة ال بصــدور قــرار ب

 
(1) B. Bouloc, Procédure pénale, 20e édition, Dalloz, 2006, no 472, p. 441; J. 

Pradel et G. Corstens, Droit pénal européen, 2e édition, Dalloz, 2002, no 

362- 363, p. 414- 415; S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 

Litec, 2000, no 362, p. 255; J. Pradel, Procédure pénale, 10e édition, 

revue et augmentée, Édition cujas, 2000, no 362, p. 303; 

 433و ،174رقم  ،المرج  الساب  ،القانون الدستورى ،الدكتور أحمد فتحى سرور( 2)
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ن ـائى في ـا بـالارا ة أي ـ  أقـر «. وننـا نتمنـى أن يتانـى  بالتصال  أو بصدور حفـ 
تكفــ  حــمانة حــن  ،التعــدي  ا خيــر للقــانون الحــالى مــا جــا  مــي أحفــاف مســتحدثة

ج ــا   لمباشــرةا نســان فــى حريــة التنقــ . غيــر أنــه مــي الواحــ  أن الواقــ  العملــى 
والتـى  ،عاتقه والك  ال ائ  مي الدعاوى الملقاة على ، عماله الكسب غير المشروع

هـو مـا  ،حايسة ا درام منـذ مـا يربـو علـى أربـ  سـنوات –رغ  حساسيت ا  –لا الو 
 عي الةمانة التى يففل ا المشروع. –ولو منقتام  -حدا بالشارع  لى التجاو  



 (الواحد والتسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
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 ة ـ ـالخاتم 
هفذا.... وبعد أن  نقةى أكثر مي أربعيي عامام على صدور قانون الكسـب  

وعجـهى عــي  ،تتجلـى عــدف فاعليـة هـذا ا خيـر ،1975ة لسـن 62غيـر المشـروع رقـ  
 ،تحقين ا هدا  المرجوة منه. فتار  حاجة ماسة نحو حرورة  عادة دراسة أحفامه

 بما يفف  سد ثغراته ومعالجة أوجه قصورى. 
 ،وقد بدا ذلا ملحام على المستوييي الموحوعى وا جرائى. فمي ناحية أولى 

مـوذم القـانونى لجريمـة الكسـب غيـر المشـروع بمـا أعاد مشروع القانون صـياغة الن
ســتحدث م مــ  جديــدة للسياســة ايففــ  تنقيتــه مــي شــائبة عــدف الدســتورية. نمــا 
هـت  المشـروع بوحـ  نةـاف جديــد   ،العقابيـة وقواعـد ا عفـا  من ـا. أحـ   لــى ذلـا

عتد بنسبة مساهمة الدولة فى تحديد مـدى إو  ،ل شىاع الىاحعيي  حفاف القانون 
تســاع سياســة التجــري  والعقــا  لتشــم  العديــد مــي اله  يــاه . هــذا فةــ م عــي شــمو 

 الجرائ  الملحقة.
تنـاو  المشـروع عـددام مـي ا حفـاف ا جرائيـة المسـتحدثة  ،ومي ناحية ثانية 

تتصـ   ،لجرائ  الكسب غير المشروع. ومي هذى ا حفاف ما هى ذات صبغة تنةيميـة
ذات طايعـة جوهريـة تحـوى حـمانات قةـائية أو  ،غير المشروع الكسببعم  ج ا  

 هامة سوا  للج ا  أو للمتقاحيي. 
خـ   فتـرة  عـداد  ،وقد شا ت  رادة الشارع أن يصدر تعدي م تشريعيام جهئيـام  

على بعم مواطي القانون الحالى التى أثارت قدرام   –فحسب    –قتصر  ا  ،تلا الدراسة
والتصـال . ورغـ   ،وحريـة التنقـ  ،مي القلن. وهى حمانات تقييد الحن فـى الملكيـة

لـ  يثمـر سـوى جـه  حـلي  مـي ا حفـاف  1975لسـنة  62أن التعدي  ا خير لقانون 
يفصـ  عـي  رادة  –أى التعـدي   – لا أنه  ،المستحدثة التى يففل ا المشروع ا صلى

وحاجته لتعدي ت عميقة أخرى أو  صدار قانون  ،واعية نحو قصور القانون الحالى
 مته.جديد بر 
ــُ وإذ ن    ــر حـ ــب غيـ ــانون الكسـ ــروع قـ ــدار مشـ ــى  صـ ــرى علـ ــرع المصـ ث المشـ

نتمنــى أن يشــمل ا  ،نلفــو النةــر  لــى حهمــة مــي التوصــيات ،2015المشــروع لســنة 
 القانون المقتر   صدارى بيي جنباته. 
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 : التوصيات 
 وهى تنحصر ةيما يلى  
فـى  2013لسنة  106ا ست دا  بقرار رئيس الجم ورية بالقانون رق   -1 

ةيمــا نــب عليــه ا خيــر مــي حــواب   ،شــنن تعــارص مصــال  المســلوليي فــى الدولــة
وحدود التهامات  .  ذ قـد يفـون مـي الم ئـ   ،المسلولية الجنائية للىاحعيي  حفامه

النةر بعـيي الاعتبـار لمـدى تجـاو  تلـا الةـواب  أو خـرق تلـا الالتهامـات بمناسـبة 
ويـدع  ذلـا مـا المشروع فـى حـن هـنلا . البحث فى مدى ثاوت جريمة الكسب غير 

ــى المــادة ) ــه »مــ  عــدف ا خــ   5أوردى المشــرع ف ( مــي القــانون المــذنور مــي أن
علــى المســلو  الحفــومى خــ    ،بنحفــاف قــانون الكســب غيــر المشــروع المشــار  ليــه

 لــى لجنــة  ،وتحديثــه ســنويام  ،شــ ر مــي تعيينــه تقــدي  صــورة مــي  قــرار ذمتــه الماليــة
 الفساد«.الوقاية مي 

أم م فى أن يصدر  ،التعدي ت التشريعية ذات الصلة اتعو متابعة مشر  -2 
مشــروع قــانون الكســب غيــر المشــروع متســقام  لــى حــد  بعيــد مــ  الرتيــة التشــريعية 
العامة خ   المرحلـة القادمـة. ونىـب هنـا بالـذنر مشـروع تعـدي  البـا  الرابـ  مـي 

ــانى مــي قــانون العقوبــات بشــنن  ةيمــا  ،جــرائ  العــدوان علــى المــا  العــافالكتــا  الث
مـــي قـــانون العقوبـــات. وتـــنب هـــذى ا خيـــرة فـــى  119 قترحـــه مـــي تعـــدي  للمـــادة 

صياغت ا المقترحة على أن »يقصد با موا  العامة فى ت اين أحفـاف هـذا البـا  مـا 
يفون نلـه أو بعةـه مملونـام  حـدى الج ـات ا تيـة ..... ) ( الشـرنات والجمعيـات 

ت الاجتماعية والمنشـشت التـى تسـاه  في ـا )عنـد تنسيسـ ا(  حـدى الج ـات والوحدا
% مـي رأسـمال ا«. أمـا 51المنصوع علي ا فى الفقرات السابقة بنسبة لا تق  عي 

أنـه  ،ةيقـرر فـى الانـد ثالثـام مـي المـادة الثانيـة ،مشروع قانون الكسب غير المشروع
فـى  ،أى مـي الج ـات التابعـة ل ـا أو ،فى الحالات التى لا تق  في ا مساهمة الدولـة

 ،%25عـي  ،والشـرنات ،ووسـائ  ا عـ ف ،والمنسسـات الصـحةية ،ق اعات الانـوث
ــإن رتســائ ا وأعةــا  مجــالس  دارت ــا وســائر العــامليي ب ــا هــ  مــي الىاحــعيي  ف

  حفاف قانون الكسب غير المشروع. 
منعـام  ،عييونقتر  هنا أن يـت  التوحيـد فـى النسـبة المقـررة فـى نـ  المشـرو  
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للتةـــار  وتوحيـــدام ل حفـــاف القانونيـــة بـــيي جريمـــة الكســـب غيـــر المشـــروع وجـــرائ  
 العدوان على الما  العاف لما بين ما مي تقار . 

التنكيد على تنقية النموذم القانونى لجريمة الكسب غير المشروع مـي  -3 
بعد المشـرع هذى ا خيـرة عـي الجريمـة مـا لـ  يسـت شا ة عدف الدستورية. ولا تنسل 

ويلقـى علـى  ،فكرة الاستغ   »الحفمى أو المفترص« للو يفة أو الصـفة مـي ناحيـة
عــاتن ســل ة الات ــاف تاريــر حصــو  الكســب غيــر المشــروع بواســ ة  رتكــا  ســلوث 

  جرامى تثاته تلا السل ة مي ناحية أخرى. 
 ذ  . عادة النةر فى ن اق ا عفا  مـي العقـا  مـي الناحيـة الشىصـية -4 

مــي المشـروع  عفــا  »الجنــاة أو الشــرنا  فـى جريمــة الكســب غيــر  38ي  المــادة تت ـ
رتكب جريمة  خفـا  المـا  المتحصـ  من ـا«. ولا ريـب ةيمـا تقدمـه االمشروع أو مي 

التـى توصـد بـا  تسـام   ،تلا الصياغة مي خرق واح   صـو  السياسـة العقابيـة
 ،ا جرامــى ومحــور الجريمــةباعتبــارى ســيد المشــروع  ،المشــرع أمــاف الفاعــ  ا صــلى
 وتقصرى فحسب على الشريا. 

 ع   بيمة حمانتى المحاكمة المنصفة والحف  فى الدعوى خ   مـدة  -5 
 13معقولة. وفـى هـذا السـياق نـدعو المشـرع  لـى  عـادة النةـر فـى صـياغة المـادة 

ذ .  2015بالتعدي  ا خير الصادر سنة  1975لسنة   62مفررام المةافة  لى قانون  
مـي انت ـا  أثـر  20تىلـو صـياغة المـادة المـذنورة ممـا أوجبـه المشـروع فـى المـادة 

 ما ل  يصدر قا  ذلا أمر   ،المن  مي السفر » بمرور سنة مي تاري  صدور ا مر«
ــدعوى أو حفــ    ــنلا وجــه  قامــة ال ــام أن يتــرث أمــر  ب ــالارا ة.  ذ لا يصــ  م لق ــات ب ب

  منـى أقصـى. والقـو  بغيـر ذلـا لا يعـدو حرمان  نسان مي حقه فى التنق  دون حد  
  لا أن يفون مصادرة لحن شىصى لصين با نسان يففله الدستور. 

التنكيــد علــى اســتق   ج ــا  الكســب غيــر المشــروع فــى نافــة مراحــ   -6 
أو طعنـام علـى الحفـ  الصـادر  ،أو  حالـة ل ـا ،سـوا  تحقيقـام في ـا ،الدعوى الجنائيـة

فا صــ  أن اختصــاع  ،يىلــن »نيابــة عامــة موا يــة« في ــا. ولا يىشــى مــي ذلــا أن
الج ا  منحصر فى جرائ  الكسب غير المشروع دون غيرها. ونقتر  هنا نصام جديدام 
 ،ينة  نيةية فم التنـا ع بـيي الج ـا  والنيابـة العامـة فـى شـنن الواقعـة المعروحـة
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الوحـ   وذلـا حتـى لا يفةـى ،وحجية ما يصدر في ا مي أوامر وأحفـاف أمـاف نلي مـا
يحتمــ  أكثــر مــي وصــ   هــذا الفعــ  ذا نــان  ، لــى محاكمــة شــىب عــي فعــ  مــرتيي

وجرائ  العدوان  ،وجرائ  ا خ   بنهاهة الو يفة العامة ،لجرائ  الكسب غير المشروع
المنصوع علي ا فى البابيي الثالث والراب  مي الكتا  الثـانى مـي  ،على الما  العاف

 قانون العقوبات. 
  أن المواج ة الجنائية لجرائ  الكسـب غيـر المشـروع لا يصـ  حصيلة القو 

أن تكون  لا فـى سـيام المشـروعية الدسـتورية والقانونيـة. ولا طائلـة مـي ا حتجـام 
 ،ســاي م للتىلــى عــي حــمانات راســىة يففل ــا الدســتور ل فــراد ،بتفعيــ  أدا  الج ــا 

جريمــة فــى دولــة وللعــهو  عــي  صــ حات ميفلــة لا مــة. فــ  منــاع مــي مفافحــة ال
القانون  لا بالقانون. وبقدر ما يحر ى النةـاف السياسـى فـى الدولـة مـي نجاحـات فـى 

 بقدر ما يُكتب له سمو مرتاته بيي أقرانه مي ا م  المتمدينة. ،تلا المعادلة
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 المراجــع 
 مراجع باللغة العربية: أولًا

 مراجع عامة -1
  الدكتور أحمد السيد صاوى

 76معــدلام بالقــانون رقــ   ،المدنيــة والتجاريــة المرافعــاتقــانون الوســي  فــى شــر   -
 ،بإنشــا  المحــاك  الاقتصــادية 2008لســنة  120والقــانون رقــ   2007لســنة 

 2011 ،ال بعة ا ولى
  الدكتور أحمد عوض بلال

 1983  ، دار الن ةة العربية   ، ال بعة ا ولى   ، )النةرية العامة والت ايقات(   ، عل  العقا    -
  أحمد فتحى سرورالدكتور 

 ،ال بعـة السادســة )م ــورة ومحدثــة( ،القســ  العــاف ،الوسـي  فــى قــانون العقوبـات -
 2015 ،دار الن ةة العربية

ــات - ــانون العقوب ــى ق ــة الىامســة ،القســ  الىــاع ،الوســي  ف دار الن ةــة  ،ال بع
 2013 ،العربية

ي فـى ا حفـاف طـرق ال ع ـ ،الكتـا  الثـانى ،الوسي  فى قانون ا جرا ات الجنائيـة -
 دار الن ةة العربية ،2014 ،ال بعة التاسعة ،الجنائية

  الدكتور أسامه أحمد شوقى المليجى
 ،ال بعـة الثانيـة ،ا جرا ات المدنية للتنفيذ الجارى فى قـانون المرافعـات المصـرى  -

 دار الن ةة العربية
  الدكتور أسامه حسنين عبيد

 2006 ،دار الن ةة العربية ،عامةدروس فى الجرائ  المةرة بالمصلحة ال -
  الدكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد

 2013 ،دار الن ةة العربية ،عل  العقا  -
  الدكتور شريف سيد كامل

 2013 ،دار الن ةة العربية ،ال بعة ا ولى ،القس  العاف ،شر  قانون العقوبات -
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  الدكتور عمر محمد سالم
 2008 ،دار الن ةة العربية ،س  العافالق ،شر  قانون العقوبات المصرى  -

  الدكتور عوض محمد
 1998 ،ا سفندرية ،دار الم اوعات الجامعية ،القس  العاف ،قانون العقوبات -

  الدكتور فتحى والى
 1998 ،دار الن ةة العربية ،التنفيذ الجارى فى المواد المدنية والتجارية -

  الدكتور فتوح عبد الله الشاذلى
 2001  ، ا سفندرية   ، دار الم اوعات الجامعية   ، القس  الىاع   ، ن العقوبات شر  قانو   -
 2001  ، دار الم اوعات الجامعية با سفندرية   ، القس  العاف   ، شر  قانون العقوبات   -

  الدكتورة فوزية عبد الستار
 1992 ،دار الن ةة العربية ،القس  العاف ،شر  قانون العقوبات -

  الدكتور محمد زكى أبو عامر
 ،دار الجامعـة الجديـدة للنشـر ،ال بعة الىامسـة ،القس  الىاع ،قانون العقوبات -

 2006ا سفندرية 
  الدكتور محمد عيد الغريب

 2000 -1999 ،القس  العاف ،شر  قانون العقوبات -
  الدكتور محمود نجيب حسنى

 1989  ، دار الن ةة العربية   ، ال بعة السادسة   ، القس  العاف   ، شر  قانون العقوبات   -
ال بعـة  ،وفقام  حدث التعدي ت التشـريعية ،القس  الىاع ،شر  قانون العقوبات -

 2012 ،دار الن ةة العربية ،الرابعة
  الدكتور مدحت عبد الحليم رمضان

دار الن ةــة  ،»الجــرائ  المةــرة بالمصــلحة العامــة« ،دروس فــى قــانون العقوبــات -
 2008 ،العربية
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  الدكتورة هدى حامد قشقوش
 2010 ،دار الن ةة العربية ،القس  العاف ،شر  قانون العقوبات -
 ورسائل ومقالات مراجع خاصة -2

  الدكتور أحمد عبد الظاهر
 ،ال بعـة ا ولـى ،دراسـة فـى القـانون ا مـاراتى ،المواج ة الجنائيـة لغسـ  ا مـوا  -

 2006 ،دار الن ةة العربية
  الدكتور أحمد فتحى سرور

 2001 ،دار الشروق  ،ال بعة ا ولى ،ئى الدستورى القانون الجنا -
  الدكتور حسن صادق المرصفاوى

 –جريمــة الكســب غيــر المشــروع  ،المرصــفاوى فــى قــانون الكســب غيــر المشــروع -
 –الفحــــب والتحقيــــن  – دارة الكســــب غيــــر المشــــروع  – قــــرار الذمــــة الماليــــة 

 بدون تاري   ،منشنة المعار  با سفندرية ،العقوبات
  كتور حسنين إبراهيم صالح عبيدالد
 ،مجلــة القــانون والاقتصــاد ،ذاتيت ــا( –طايعت ــا  –مفترحــات الجريمــة )مــدلول ا  -

 ،1981 ،49س ،4 ،3العدديي 
  الدكتور سليمان عبد المنعم

دراسة  ،ا م  المتحدة لمفافحة الفساد اتفابيةالجوانب الموحوعية وا جرائية فى  -
 ،دار الم اوعـات الجامعيـة ،الاتفابيةالعربية  حفاف  فى مدى موا مة التشريعات

 2015 ،سفندريةا 
  الدكتور شريف سيد كامل

دار الن ةـة  ،ال بعـة ا ولـى ،مفافحة جرائ  غس  ا مـوا  فـى التشـري  المصـرى  -
 2002 ،العربية

  المستشار الدكتور عبد المجيد محمود
تفابيــة ا مــ  المتحــدة والتشــري   ا حــو   ا حفــاف الموحــوعية لمفافحــة جــرائ  الفســاد فــى    -

 2014  ، ال بعة ا ولى   ، دار ن ةة مصر   ، الجه  الثانى   ، الجنائى المصرى 



 دراسة مقارنة روعســب غيــر المشالك ىف ةالسياسة الجنائي
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  الدكتور فؤاد جمال عبد القادر
 ،مجلـة هيلـة قةـايا الدولـة ،المصلحة المحمية فى جريمة الكسب غيـر المشـروع -

 1988يونيو  –أبري   ،السنة الثانية والث ثون  ،العدد الثانى
جامعــة  –رســالة دنتــوراى نليــة الحقــوق  ،دراســة مقارنــة ،الكســب غيــر المشــروع -

 1987 ،القاهرة
  الدكتور محمود كبيش

دار الن ةـــة  ،ال بعـــة الثانيـــة ،السياســـة الجنائيـــة فـــى مواج ـــة غســـي  ا مـــوا  -
 2001 ،العربية

  نبيل محمود حسن السيد
 ،المجلة الجنائية القوميـة ،جريمة الكسب غير المشروع وخصوصية ا ثبات في ا -

 2010نوفمار  ،العدد الثالث ،المجلد الثالث والىمسون 
 2003  ، نلية الحقوق جامعة القاهرة   ، رسالة ماجستير   ، جريمة الكسب غير المشروع   -

  مراجع باللغة الفرنسة: ثانياا 
 

1- Ouvrages généraux 

- B. Bouloc, Procédure pénale, 20e édition, Dalloz, 2006 

- G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, 17e 

édition, Dalloz, 2000 

- S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 2000 

- J. Pradel, Procédure pénale, 10e édition, revue et 

augmentée, Édition cujas, 2000 

- P. Conte et P. Maîstre du Chambon, Droit pénal général, 5e 

édition, Armand Colin, 2000 
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- R. Merle et A. Vitu, Traité de Droit Criminel, Problèmes 

généraux de la science criminel, Droit pénal général, Tome I, 

Septième édition, Edition Cujas, 1997  

2- Ouvrages spéciaux etarticles 
- A. Eernd, Le délit d'enrichissement illicite: un régime 

dérogatoire au droit commum en matière penale, 21 mai 

2013, http://m. facebook. com/permalink.php, 

- G. Ndirakobuca, De la répression de L'infraction 

d'enrichissement illicite en droit positif burundais, memoire 

online, 2014 

- J. pradel et G. Corstens, Droit penal européen, 2e edition, 

Dalloz, 2002 

- M. Fekl, Moderniser la vie publique en luttant contre  

l' «enrichissement illicite», Libération, 4 Juin 2013 

- Ordonnance no 92-024 du 18 Juin 1992 portant répression 

de L'enrichissement illicite. (Journal Officiel spécial no 01 

du 18 Juin 1992) 

- S. Ndiyé, L'enrichissement illicite, à la croisée des chemins, 

Dakaractu. com, http:www.dakaractu.com/m/ a37886htm1 

- M. Segonds, La loi organique no 2013-906 du 11 octobre 

2013 et la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la 

transparence de la vie publique … ou la préservation des 

délits de prise illégale d'intérêts (Loi organique no 2013-906 

du 11 octobre 2013, JORF no 0238 du 12 octobre 2013 

- Loi no 2013-907 du 11 octobre 2013,  

- JORF, no 0238, 12 octobre 2013 


